
  مشروع قانون 

بإصدار قانون  "نظام التأمین الصحي الاجتماعي الشامل" 
 ---------------------------------

رئیس الجمھوریة 
بعد الإطلاع علي الدستور 

وعلى القانون رقم 58 لسنة 1937 الصادر في شأن قانون العُقوبات. 
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 الصادر في شأن القانون المدني. 

وعلى القانون رقم 150 لسنة 1950 الصادر في شأن قانون الإجراءات الجنائیة. 
وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 الصادر في شأن الھیئات العامة. 

وعلي القانون رقم 10 لسنة 1967 الصادر في شأن تنظیم التعامل في أدویة الھیئة العامة للتأمین الصحي. 
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 الصادر في شأن قانون المُرافعات المدنیة والتجاریة. 

وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة. 
وعـلي الـقانـون رقـم 3 لـسنة 2017 الـصادر فـي شـأن تـعدیـل بـعض أحـكام الـقانـون رقـم 99 لـسنة 1992 الـخاص بـنظام الـتأمـین الـصحى عـلى الـطلاب، 
والـمرسـوم بـقانـون رقـم 86 لـسنة 2012 بـشأن نـظام الـتأمـین الـصحى عـلى الأطـفال دون الـسن الـمدرسـى وقـانـون الـضریـبة عـلى الـقیمة الـمضافـة الـصادر 

بالقانون رقم 67 لسنة 2016. 
وعلي قانون التأمین الاجتماعي الصادر بقانون رقم 79 لسنة 1975. 

وعلي القانون رقم 108 لسنة 1976 الصادر في شأن قانون التأمین الاجتماعي على أصحاب الأعمال ومن في حُكمھم. 
وعلي القانون رقم 50 لسنة 1978 الصادر في شأن قانون التأمین الاجتماعي على العاملین المصریین في الخارج. 

وعلي القانون رقم 112 لسنة 1980 الصادر في شأن قانون نظام التأمین الاجتماعي الشامل. 
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981الصادر في شأن المحاسبة الحكومیة. 

وعلى القانون رقم 139 لسنة 2006 بتعدیل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان حساب الخزانة الموحد. 
وعلى القانون رقم 99 لسنة 1992 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي علي الطلاُب. 

وعلى القانون رقم 12 لسنة 2003 الصادر في شأن قانون العمل. 
وعلى القانون رقم 137 لسنة 2010 الصادر في شأن قانون الضمان الاجتماعي. 

وعلي القانون رقم 23 لسنة 2012 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي للمرأة المُعیلة. 
وعلي القانون رقم 86 لسنة2012 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي على الأطفال دون السن الدراسي. 
وعلي القانون رقم 127 لسنة 2014 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي علي الفلاحین وعُمال الزراعة. 

وعـلى قـرار رئـیس الجـمھوریـة رقـم 1209 لـسنة 1964 فـي شـأن إنـشاء الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي وفـُروعـھا لـلعامـلین فـي الـحُكومـة ووحـدات الإدارة 
المحلیة والھیئات العامة والمؤسسات العامة. 

وعلى قرار رئیس الجمھوریة رقم 242 لسنة 1996 بتنظیم وزارة الصحة والسكان. 
وبعد موافقة مجلس الوزراء. 

وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة. 

قــــُــرر 
مشروع القانون الآتي نصھ، یقدم إلي مجلس النواب 

 -----------------
(المادة الأولي) 

یـُعمل فـي شـأن نـظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل بـأحـكام الـقانـون الـمُرافـق، إلـزامـیاً عـلى جـمیع الـمواطـنین الـمقیمین داخـل 
جـمھوریـة مـصر الـعربـیة، واخـتیاریـاً عـلي الـمصریـین الـعامـلین بـالـخارج والـمُقیمین مـع أسـرھـم بـالـخارج، ،  ولا تسـري أحـكامـھ عـلى أفـراد 

القوُات المُسلحة بالخدمة أو بالمعاش المقرر علاجھم على نفقتھا	

(المادة الثانیة) 
یـُطبق الـقانـون الـمرافـق عـلى مـجالات الخـدمـات الـصحیة الـتأمـینیة، ولا یـطبق عـلى خـدمـات الـصحة الـعامـة والـوقـائـیة، والخـدمـات 
الإسـعافـیة، وخـدمـات تـنظیم الأسـرة، وعـلى الخـدمـات الـصحیة الـخاصـة بـتغطیة الـكوارث بـكافـة أنـواعـھا، والأوبـئة، ومـا یُـماثـلھا مـن خـدمـات تـلتزم 

بھا سائر أجھزة الدولة مجاناً. 
وتعُتبر وزارة الصحة جھة مخططة ومُنظمة ومُراقبة للقطاع الصحي. 

(المادة الثالثة) 
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یسـتمر انـتفاع الـمؤمـن عـلیھم بخـدمـات الـتأمـین الـصحي ومـرافـقھ وفـقاً لـلقوانـین والـقرارات والـلوائـح الـمعمول بـھا حـالـیاً، وذلـك حـتى 
تـاریـخ سـریـان أحـكام الـقانـون الـمُرافـق فـي شـأنـھم، طـبقاً لـلتدرج فـي الـتطبیق الـجغرافـي، واعـتباراً مـن ھـذا الـتاریـخ تـًلغى بـالنسـبة إلـیھم الـقوانـین 

الآتیة المُشار إلیھا: 
القانون رقم 10 لسنة  1967.  •
القانون رقم 99 لسنة 1992 •
القانون رقم 23 لسنة 2012 •
القانون رقم 86 لسنة 2012 •
القانون رقم 127 لسنة 2014 •
القانون رقم 3 لسنة 2017 •

كـما یُـوقـف سـریـان قـرار رئـیس الجُـمھوریـة رقـم 1209 لـسنة 1964 فـي شـأن إنـشاء الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي، وتُـلغي فُـروعـھا لـلعامـلین فـي 
الـحُكومـة ووحـدات الإدارة المحـلیة والھـیئات الـعامـة والـمؤسـسات الـعامـة، طـبقاً لـلتدرج فـي الـتطبیق بـالنسـبة لـلمُحافـظات الـتى یـُطبق فـي شـأنـھا 
أحـكام ھـذا الـقانـون الـمُرافـق، وذلـك لـحین اكـتمال تـطبیق أحـكام الـقانـون الـمُرافـق عـلي جـمیع أنـحاء الجُـمھوریـة، وعـلى أن یـُلغى الـعمل بـالـقوانـین 

والقرارات سالفة الذكر نھائیاً عند شمول أحكام القانون المُرافق طبقاً للتدرج في التطبیق لجمیع مُحافظات الجُمھوریة. 
كـما یـُلغى كـل حـكم یـتعارض مـع أحـكام الـقانـون الـمُرافـق فـي قـانـون الـتأمـین الاجـتماعـي الـصادر بـالـقانـون رقـم 79 لـسنة 1975 أو فـي 

أي قانون آخر، وتحدد اللائحة التنفیذیة للقانون المُرافق القواعد والإجراءات المُنظمة لعملیة التدرج في تطبیق أحكامھ. 

 (المادة الرابعة) 
یُـصدر رئـیس مجـلس الـوزراء الـلائـحة الـتنفیذیـة لـلقانـون الـمُرافـق خـلال سـتة أشھـر مـن تـاریـخ نشـره بـالجـریـدة الـرسـمیة، ولـحین صُـدور 

ھذه اللائحة یستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة في تاریخ العمل بھ، وبما لا یتعارض مع أحكامھ. 

(المادة الخامسة) 
ینُشـر ھـذا الـقانـون فـي الجـریـدة الـرسـمیة، ویـُعمل بـھ بـعد سـتة أشھـر مـن تـاریـخ نشـره فـي الجـریـدة الـرسـمیة، وذلـك مـع عـدم الإخـلال 

بقواعد وإجراءات التدرج في التطبیق. 
یبُصم ھذا القانون بخاتم الدولة، وینُفذ كقانون من قوانینھا. 

رئیـــس الجُمھوریــــة 
 .............
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 قانون التأمین الصحى الاجتماعى الشامل 

الباب الأول 
التعریفات ونطاق تطبیق أحكام القانون 

ــــــــــــــــــــــــ 

( المادة 1 ) 
 في تطبیق أحكام ھذا القانون یقُصد بالكلمات والعبارات التالیة المعني المُبین قرین كل منھا: 

1. الھیئة: الھیئة العامة للتأمین الصحي الاجتماعي الشامل. 
2. ھیئة الرعایة: الھیئة العامة للرعایة الصحیة. 

3. ھیئة الاعتماد والرقابة: الھیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة.  
4. الـصحة الـعامـة: ھـي تـدخـلات مـنظمة لـلارتـقاء بـصحة الانـسان جسـدیـاً وعـقلیاً واجـتماعـیاً ولـیس مجـرد غـیاب الـمرض أو حـالـة 

العجز أو الضعف. 
5. الخـدمـات الـوقـائـیة: ھـي أي نـشاط صـحي وطـبي یـؤدي إلـي إنـقاص أو الحـد مـن اعـتلال الـصحة مـن مـرض مـعین أو الـوفـاة، وھـي 

تنقسم إلي ثلاث مستویات أولیة وثانویة ومستوي ثالث (وفقاً لتعریف منظمة الصحة العالمیة). 
6. الخـدمـات الإسـعافـیة: ھـي الخـدمـات الـطبیة السـریـعة الـثابـتة أو المتحـركـة الـتي تـقدم إلـي الـمصاب بـشكل فـوري لـتجنب حـدوث 
مـضاعـفات خـطیرة تـؤثـر عـلیھ وعـلي حـیاتـھ، كـما تـقدم لـلأشـخاص الـذیـن یـعانـون مـن أمـراض ونـوبـات مـفاجـئة خـطیرة حـتي یـتم حـمایـتھم 

من أیة تأثیرات قد تؤدي لوفاتھم. 
7. خـدمـات تـنظیم الأسـرة: ھـي الخـدمـات الـتي تـسعي لتخـطیط مـدي إنـجاب الأطـفال واسـتخدام تـقنیات تحـدیـد النسـل وغـیرھـا مـن تـقنیات 

التثقیف الإنجابي والوقایة من الأمراض المنقولة جنسیاً ومشورة ما قبل الحمل وعلاج العقم. 
8. الـمنشآت الـصحیة: المسـتشفیات والـمراكـز الـطبیة والـوحـدات الـصحیة والإسـعاف والمسـتوصـفات والـعیادات والـمختبرات ومـراكـز 

الأشعة وبنوك الدم وكافة المرافق الصحیة سواء الحكومیة أو غیر الحكومیة. 
9. الـتقییم: تحـلیل أداء الـمنشآت الـصحیة وقـیاس مسـتوى جـودتـھ، والـتأكـد مـن الالـتزام بـالـبرامـج الـصحیة وتحـدیـد مـا قـد یـوجـد مـن 

جوانب قصور وما یلزم اتخاذه من إجراءات لتلافیھا تحقیقاً لمستوى الجودة المطلوب وفقاً للمعاییر. 
10. ضمان الجودة: ھو استیفاء معاییر الجودة بكافة عناصرھا. 

11. الاعتماد: ھو إقرار ھیئة الاعتماد والرقابة باستیفاء المنشآت الصحیة لمعاییر الجودة.  
12. المعاییر القیاسیة المعتمدة: ھي المعاییر الدولیة، مع المحافظة علي الھویة الثقافیة للأمة. 

13. الـجھات الـتابـعة لـوزارة الـصحة: ھـي الـجھات الـمُقدمـة للخـدمـات الـصحیة والـتابـعة لـوزارة الـصحة مـن غـیر الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین 
الـصحي، وتـتضمن "الھـیئة الـعامـة للمُسـتشفیات والـمعاھـد الـتعلیمیة، وأمـانـة الـمراكـز الـطبیة الـمُتخصصة، والـمؤسـسة الـعلاجـیة 

بالمُحافظات المُختلفة، والمُستشفیات والوحدات الصحیة التابعة لمُدیریات الصحة بالمُحافظات. 
14. المؤمن علیھ: من یسري في شأنھ أحكام ھذا القانون من الفئات المُشار إلیھا فیھ طبقاً للتدرج في التطبیق. 

15. صاحب العمل: من یستخدم عاملاً أو أكثر من المؤمن علیھم الخاضعین لأحكام ھذا القانون. 
16. الأسرة: مجموعة من الأفراد مُكونة من زوج وزوجة أو أكثر والمُعالین. 

17. المصاب إصابة عمل: من أصُیب بإصابة عمل، وفقاً لأحكام قوانین التأمین الاجتماعي ذات الصلة. 
18. المریض: من أصُیب بمرض أو حادث غیر إصابة عمل. 

19. أجر الاشتراك: ھو كل ما یحصل علیھ المؤمن علیھ من مقابل نقدي من جھة أو جھات عملھ وعلى الأخص ما یلي: 
أ- الأجر المنصوص علیھ في الجداول المُرفقة بنظم التوظف وما یضُم إلیھ من علاوات. 

ب- الأجر المنصوص علیھ بعقد العمل وما یضُاف إلیھ من علاوات أو الأجر الیومي المُستحق. 
ت- الحوافز. 

ث- العُمولات. 
ج- البدلات، فیما عدا البدلات الآتیة: 

بـدل الانـتقال وبـدل الـسفر وبـدل الـوجـبة وغـیرھـا مـن الـبدلات الـتي تـُصرف لـلمؤمـن عـلیھ مـقابـل مـا یـتكلفھ مـن أعـباء -
تقتضیھا وظیفتھ، ویسُتثنى من ذلك بدل التمثیل. 

   بدل السكن وبدل الملبس وبدل السیارة وغیرھا من البدلات التي تصُرف مُقابل مزایا عینیة. -
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 البدلات التي تستحق للمؤمن علیھ لمواجھة أعباء المعیشة خارج البلاد. -
ویراعى ألا تجاوز قیمة مجموع ما تم استبعاده من بدلات 30% من إجمالي أجر المؤمن علیھ. 

وإذا كان المؤمن علیھ یعمل لدى أكثر من صاحب عمل، فیعُتبر كل ما یتقاضاه من العناصر السابقة من كل صاحب عمل أجر الاشتراك. 
20. الحد الأدنى للأجور: ھو الحد الأدنى للأجور المُعلن عنھ بالحُكومة على المُستوى القومي. 

21. الأجر التأمیني: یقصد بھ الأجر المسدد عنھ اشتراكات التأمینات الاجتماعیة. 
22. الخبیر الإكتواري: الشخص المُرخص لھ في جمھوریة مصر العربیة بإعداد تقاییم ودراسات إكتواریة. 

23. الخـدمـات الـعلاجـیة: كـافـة أنـواع الـعلاج الـطبي الـمبني عـلي الـبرُھـان الـعلمي والـمتعارف عـلیھ، وذلـك لـعلاج الأمـراض الـمُختلفة 
سواء عن طریق الأدویة أو التدخُلات الجراحیة وغیرھا.  

24. الخدمات التأھیلیة: الخدمات التي تسُاعد علي استعادة المریض لحالتھ العُضویة الوظیفیة السابقة علي المرض أو الإصابة. 
25. الـكوارث الـطبیعیة: ھـي الـظواھـر الـطبیعیة الـمُدمـرة الـتي تـؤثـر عـلي حـیاة وسـلامـة الإنـسان وصـحتھ بـصورة جـماعـیة، مـثل الـزلازل 

والبراكین والأعاصیر والفیضانات وغیرھا. 
26. الأوبـئة: ھـي الأمـراض أو الأحـداث الأخـرى الـمُتعلقة بـالـصحة، والـتي تـقع فـي مـجتمع مُـعین أو بـقعة جُـغرافـیة مُحـددة، بـمُعدلات 

تفوق بوضوح ما ھو مُتوقع وفق الخبرة السابقة المُعتادة في نفس البقُعة والزمن. 
27. وحـدات الـرعـایـة الأسـاسـیة وصـحة الأسـرة: ھـي المُسـتوي الأول لـمُنشآت تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة الأولـیة، وتُـقدم الخـدمـات الـعلاجـیة 
والـتشخیصیة والإحـالـة، والـصحة الإنـجابـیة والإسـعافـات الأولـیة لـحالات الـطوارئ فـي بـعض ھـذه الـوحـدات عـلى أن تـكون حـائـزة عـلى 

شروط ومواصفات الجودة والصادرة عن ھیئة الاعتماد والرقابة. 
28. مـراكـز الـرعـایـة الـصحیة الأسـاسـیة وصـحة الأسـرة: ھـي المُسـتوي الـثانـي لـمُنشآت تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة الأولـیة، وتـُقدم الخـدمـات 
الـعلاجـیة والـتشخیصیة والإحـالـة والـطوارئ لـلمُنتفعین مـن الـمُواطـنین الـمُقیمین بـالـنطاق الـجغرافـي لـلمركـز والـوحـدات الـتابـعة لـھ، إلـى 
جـانـب تـقدیـم خـدمـات تـخصصیة طـبقاً لـتوافـر الأطـباء الـمُتخصصین، ویـُمكن أن یـتوافـر بـھا دار لـلولادة عـلى أن تـكون حـائـزة عـلى شـروط 

ومواصفات الجودة والصادرة عن ھیئة الاعتماد والرقابة. 
29. المُسـتشفیات والـمراكـز الـمُتخصصة: ھـي مُـنظمات مُـتخصصة فـي تـقدیـم الـرعـایـة الـصحیة الـعلاجـیة وفـائـقة الـتخصص للمُسـتوى 
الـثانـي والـثالـث، عـلى أن تـكون حـائـزة عـلى شـھادة صـادرة مـن ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة تـفید إسـتیفائـھا لشُـروط ومُـواصـفات الـجودة، 

وعلي أن تكون مُتعاقدة مع الھیئة طبقاً لنظم الإحالة التأمینیة المُقرة مھنیاً 
30. طـبیب الأسـرة: ھـو الـطبیب الـحاصـل عـلى شـھادة عـلمیة تـخصصیة أو مـھنیة فـي مـجال طـب الأسـرة، ویـعمل فـي المُسـتوى الأول 
لـتقدیـم الخـدمـة الـصحیة، ویـكون مسـئولاً عـن تـقدیـم خـدمـة صـحیة مُـتكامـلة ومُسـتمرة لجـمیع الـفئات والأعـمار فـي إطـار الأسـرة، ویُـمكن لـھ 
بـموجـب مـؤھـلاتـھ تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة الأسـاسـیة، وتـدعـیم الأسـالـیب الـحیاتـیة الـصحیة لـكافـة أفـراد الأسـرة، والـعمل إداریـاً ضـمن فـریـق 

صحي متكامل. 
31. الـمُمارس الـعام: طـبیب مـؤھـل عـلمیاً (حـاصـل عـلي بـكالـوریـوس الـطب والجـراحـة)، مُـقید وحـاصـل عـلى تـرخـیص مـزاولـة الـمھنة، 
وذو خـبرة عـملیة، ویـملك الـمھارة الإكـلینیكیة الـلازمـة لـتقدیـم الـرعـایـة الأسـاسـیة الـمُتكامـلة والمُسـتمرة لـكل أفـراد الأسـرة بـالـمجتمع 
الـمُحیط، وتحـدیـد وتـشخیص وعـلاج الأمـراض الـشائـعة والـمُتوطـنة وبـعض الـحالات الـطارئـة، وكـذلـك یـكون عـلي درایـة كـامـلة بـأسُـس 
وإجراءات تحویل المریض إلي المُستویات العلاجیة المُختلفة، من خلال قواعد مُحدده للمُمارسة الطبیة المبنیة علي البرُھان العلمي. 
32. غـیر الـقادریـن (مـالـیاً):  الأسـر الـتى یـتم تحـدیـدھـا بـمعرفـة وزارة الـتضامـن الاجـتماعـى وفـقا لـمعایـیر وعـناصـر الاسـتھداف الـمتبعة 
 ً فـي ھـذا الـشأن واسـترشـادا بـالحـد الادنـي لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي ومـعدلات التضخـم، ویـتم تـعدیـلھا دوریـا

على فترات لا تزید علي ثلاثة أعوام. 
33. الـفحُوصـات الـطبیة والـمعملیة: كـل مـا یُـساھـم فـي تحـدیـد تـشخیص الـمرض خـارج الـكشف السـریـرى بـواسـطة الـطبیب الـمُختص، مـن 

فحُوصات معملیة وتصویر طبي وغیر ذلك. 
34.   الـمصریـین الـعامـلین بـالـخارج:  ھـو الـمواطـن الـتي تـقتضي ظـروف (دراسـتھ أو عـملھ أو الـعلاج أو مـرافـقة أي مـن أسـرتـھ ) تـواجـده 

خارج البلاد لمدة لا تقل عن عام . 

35.   الأصـول الـعلاجـیة:  ھـي مـمتلكات ضـروریـة لـقیام واسـتمرار الـنشاط الـعلاجـي  ولـھا كـیان مـادي مـلموس وعـمر اقـتصادي مـقدر یـزیـد 
عن سنة واحدة یتم شراؤھا للاستخدام في تشغیل الأنشطة الطبیة والعلاجیة. 

36.   الأصـول الإداریـة:  ھـي مـمتلكات ضـروریـة لـقیام واسـتمرار الـنشاط الإداري  ولـھا كـیان مـادي مـلموس وعـمر اقـتصادي مـقدر یـزیـد 
عن سنة واحدة یتم شراؤھا للاستخدام في تشغیل الأنشطة الإداریة. 
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(المادة 2) 
التأمین الصحي الاجتماعي الشامل نظام إلزامي، یقوم علي التكافل ألاجتماعي وتغُطي مظلتھ جمیع المُواطنین المُشتركین فى النظام، 

وتتحمل الدولة أعبائھ عن غیر القادرین. وتكون الأسرة ھي وحدة التغطیة التأمینیة الرئیسیة داخل النظام. 
ویدُار ھذا النظام عبر آلیة فصل التمویل عن تقدیم الخدمة، ولا یجوز للھیئة تقدیم خدمات علاجیة أو الاشتراك في تقدیمھا.  

وتطُبق أحكامھ تدریجیاً علي المُحافظات التي یصدر بتحدیدھا قرارات من رئیس مجلس الوزراء بناءً علي عرض الوزیر المُختص بالصحة 
والوزیر المُختص بالمالیة، وبما یضمن استدامة الملاءة المالیة للنظام وبمراعاة توازنھ الإكتواري. 

(المادة 3) 
یقُصد بخدمات التأمین الصحي الاجتماعي الشامل، حزمة الخدمات الصحیة التأمینیة لكافة الأمراض التي تقُدم للمؤمن علیھ داخل جُمھوریة 
مصر العربیة، سواء كانت خدمات علاجیة أو تأھیلیة أو فحُوصات طبیة ومعملیة، ویجب ألا تقل عن الخدمات المُقدمة حالیاً لمُنتفعي الھیئة 
العامة للتأمین الصحي یوم صدور ھذا القانون، وللھیئة بناءً على عرض اللجان المُختصة، إضافة خدمات أخرى إلى الخدمات المُشار إلیھا، 

وذلك بمراعاة الحفاظ على التوازن المالي والإكتواري للنظام. 
وتقدم تلك الخدمات من خلال ما یلي: 

1. طبیب الأسرة أو المُمارس العام في جھات العلاج المحددة. 
2. الأطباء المُتخصصون بما في ذلك ما یتعلق بطب وجراحة الفم والأسنان. 

3. الرعایة الطبیة المنزلیة عند الاقتضاء. 
4. العلاج والإقامة بالمُستشفي أو المركز المُتخصص وإجراء العملیات الجراحیة وأنواع العلاج الأخرى. 

5. الفحص بالتصویر الطبي والفحُوصات المعملیة وغیرھا من الفحُوصات الطبیة وما في حكمھا. 
6. الخدمات التأھیلیة والأجھزة التعویضیة طبقاً للقوائم الأساسیة التي تصدر عن اللجان المُتخصصة بالھیئة. 

7. تحریر الوصفات الطبیة وصرف الأدویة اللازمة للعلاج، طبقاً للقوائم الأساسیة والتكمیلیة التي تصدر عن اللجان المُتخصصة 
بالھیئة، وكذا عمل التقاریر الطبیة اللازمة. 

8. الكشف الطبي الابتدائي لكل مُرشح للعمل للتحقق من لیاقتھ الصحیة والنفسیة.  
العلاج بالخارج لمن یستحیل علاجھ من خلال الخدمات المُقدمة داخل جُمھوریة مصر العربیة ولھ علاج بالخارج، بناءُ على تقریر یصدر من 

لجنة مُختصة بھذا الشأن، تشكل بمعرفة الھیئة، وتوضح اللائحة التنفیذیة إجراءاتھا وضوابطھا.الباب الثاني 
إدارة النظام 
الفصل الأول 

" ھیئة التأمین الصحي الاجتماعى الشامل " 
ـــــــــــــــــــــــ 

 ( المادة 4 ) 
تنشأ ھیئة عامة اقتصادیة تسمى "الھیئة العامة للتأمین الصحي الاجتماعي الشامل" غیر ھادفة للربح تتولى إدارة وتمویل نظام التأمین 

الصحي الاجتماعي الشامل وتكون لھا الشخصیة الاعتباریة والموازنة المستقلة. 
وتكون أموال المشتركین بالھیئة أموالاً خاصة، تتمتع بجمیع أوجھ وأشكال الحمایة المقررة للأموال العامة، وھي وعوائدھا حق للمستفیدین 

منھا، وتستثمر استثماراً آمناً وفقا لاستراتیجیة استثمار تحدد وفقا لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة ، وتكون تحت الإشراف العام 
لرئیس مجلس الوزراء، ویصدر بنظامھا وتحدید اختصاصاتھا ونظام العمل بھا قرار من رئیس مجلس الوزراء. 

( المادة 5 ) 
یـكون للھـیئة مجـلس إدارة یـصدر بـتشكیلھ ونـظام الـعمل بـھ والـمُعامـلة الـمالـیة لـرئـیسھ ونـائـبھ وأعـضاءه قـراراً مـن رئـیس الجُـمھوریـة، 
ویـتكون مـن ثـلاثـة عشـر عـضواً بـما فـیھم الـرئـیس ونـائـبھ ورئـیس ھـیئة الـرعـایـة ونـائـب رئـیس مجـلس الـدولـة ورئـیس اتـحاد الـعمال ورئـیس اتـحاد 
الـغرف الـتجاریـة ورئـیس اتـحاد الـصناعـات ورئـیس قـطاع الـموازنـة الـعامـة لـلدولـة بـوزارة الـمالـیة ووكـیل أول وزارة الـصحة ووكـیل أول الـوزارة 
الـمختصة بـالـتأمـینات الاجـتماعـیة ووكـیل أول وزارة الـقوى الـعامـلة ومـمثل عـن مـقدمـي الخـدمـة بـالـقطاع الـخاص وأحـد الـخبراء فـي مـجال 

اقتصادیات الصحة. 
 ویـكون مجـلس الإدارة ھـو السُـلطة الـعلیا الـمعنیة بـتصریـف شـئون الھـیئة، ولـھ أن یتخـذ مـا یـراه لازمـاً مـن قـرارات نـھائـیة بـمُباشـرة 

اختصاصات الھیئة، دون الحاجة لاعتمادھا من جھة إداریة أعلى، ویختص المجلس بمباشرة المھام التالیة: 
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• إصـدار الـقرارات، والـلوائـح الـداخـلیة، والـقرارات الـمُتعلقة بـالشـئون الـمالـیة والإداریـة والـفنیة للھـیئة وذلـك دون الـتقید بـالـلوائـح 
والنظم المعمول بھا في الجھاز الإداري للدولة. 

• إقرار الموازنة التخطیطیة للھیئة وحساباتھا الختامیة السنویة. 
• الإشراف على سیر العمل بالھیئة، ومُراجعة واعتماد سیاساتھا واستراتیجیاتھا المختلفة في كل المجالات. 

• مناقشة واعتماد التقاریر الإكتواریة الخاصة بالھیئة. 
• اعتماد قوائم أسعار حزم الخدمات الطبیة المُقدمة. 

• اعتماد استراتیجیة استثمار أموال النظام. 
• وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلیة والأجنبیة لمعاونة الھیئة علي القیام بعملھا. 

• اعتماد التقاریر والحسابات المالیة التى تلتزم الھیئة بتقدیمھم للجھات المختلفة. 
• إبـداء الـرأي فـي مشـروعـات الـقوانـین والـقرارات الـمتعلقة بـالتشـریـعات الـخاصـة بـالـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل وبـالأنشـطة 

ذات الصلة. 
• إبداء الرأى فى المُعاھدات أو الاتفاقیات أو المواثیق الدولیة ذات الصلة. 

• مُراجعة وتقییم فاعلیة إدارة وأداء برامج تطبیق نظام التأمین الصحي الاجتماعي الشامل. 
وتـكون مُـدة مجـلس الإدارة أربـعة سـنوات قـابـلة للتجـدیـد مـرة واحـدة، ویحـل نـائـب رئـیس الھـیئة محـل رئـیسھا فـي حـالـة غـیابـھ أو وجـود مـانـع 
 ً لـدیـھ، ویـُمثل رئـیس المجـلس الھـیئة أمـام الـقضاء وفـي صـلاتـھا بـالـغیر، ویـكون الـمركـز الـرئیسـي للھـیئة بـالـقاھـرة، ویـجوز لـھا أن تـُنشئ فـُروعـا

اقلیمیةً بالمناطق الجُغرافیة المُختلفة بالجُمھوریة.. 

 ( المادة 6 ) 
یكون للھیئة مدیراً تنفیذیاً مسئولاً عن إدارة شئونھا والعمل علي تحقیق أھدافھا وتنفیذ السیاسات والاستراتیجیات والقرارات الصادرة عن 
مجلس الإدارة، ویصدر بتعیینھ وتحدید معاملتھ المالیة واختصاصاتھ ومسئولیاتھ قراراً من مجلس الإدارة، وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة 

للتجدید مرةً واحدةً، علي أن یحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن یكون لھ صوتاً معدوداً.  

( المادة 7 ) 
تؤول للھیئة جمیع الأصول الإداریة والحقوق والالتزامات المالیة الخاصة بالھیئة العامة للتأمین الصحي وفروعھا والجھات التابعة لوزارة 
الصحة ماعدا الأصول العلاجیة وما یخص الجودة والاعتماد، وتحل محلھا في كافة مراكزھا القانونیة في ھذا الشأن، ویتم ذلك تدریجیاً وفقاً 

لمراحل تطبیق النظام علي مستوي المحافظات والفروع، وذلك لحین اكتمال تطبیق أحكام القانون المرافق على جمیع أنحاء الجمھوریة. 
وینقل العاملون بالھیئة العامة للتأمین الصحي والجھات التابعة لوزارة الصحة للھیئة الجدیدة وذلك بالنسبة للوظائف والأعمال اللازمة 

والمرتبطة بنطاق عملھا وفي جمیع الأحوال یتمتعون بجمیع المزایا التي كانوا یحصلون علیھا كحد أدنى.  

( المادة 8 ) 
تـنشأ بـالھـیئة لـجنة دائـمة تـختص بـتسعیر قـائـمة الخـدمـات الـطبیة الـتي یـتم الـتعاقـد عـلي شـرائـھا عـلي أن یـكون 25% عـلي الأقـل مـن 
أعـضائـھا مـن الـخبراء المسـتقلین عـن الھـیئة والـمتخصصین فـي تـسعیر الخـدمـات الـطبیة، وعـلي أن یـكون 25% مـن الأعـضاء مـن مـمثلي 
مـقدمـي الخـدمـة فـي الـقطاع الـخاص، ویـصدر قـرار بـتشكیل تـلك الـلجنة مـن مجـلس إدارة الھـیئة وتحـدد الـلائـحة الـتنفیذیـة اخـتصاصـات و 

آلیات و إجراءات و ضوابط عمل تلك اللجنة. 

(المادة 9)  
للھـیئة الـحق فـي مُـتابـعة الـمؤمـن عـلیھ فـي أي مـن جـھات تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة، ولـھا الـحق كـذلـك فـي اسـتبعاد مُـقدم الخـدمـة مـن سـجلات 
مُـقدمـي الخـدمـة الـمؤھـلین لـدیـھا والـمتعاقـدیـن مـعھا، فـي حـالـة ثـبوت تـقصیره أو إخـلالـھ بمُسـتوى الـرعـایـة الـطبیة الـمُتفق عـلیھ فـي ھـذا 
الـقانـون، أو عـدم الـتزامـھ بـمعایـیر واشـتراطـات ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة، وتـكون الھـیئة مسـئولـة عـن مُـتابـعة عـلاج الـمؤمـن عـلیھ إلـى أن 

یشُفى أو تستقر حالتھ ویثبت عجزه. 
ولـلمؤمـن عـلیھ الـحق فـي اخـتیار جـھات الـعلاج مـن بـین الـجھات الـمُتعاقـدة مـع الھـیئة، لـتقدیـم الخـدمـة طـبقاً لمُسـتویـات الإحـالـة المُحـددة فـي 

القانون ولائحتھ التنفیذیة والنطاق الجغرافي. 
وفـى حـالـة لـجوء الـمؤمـن عـلیھ فـي الـحالات الـطارئـة إلـى جـھة عـلاجـیة غـیر مُـتعاقـدة مـع الھـیئة، تـنظم الـلائـحة الـتنفیذیـة ضـوابـط اسـترداد 

النفقات طبقاً لأسعار الھیئة. 
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وتـلتزم الھـیئة بشـراء الخـدمـة الـصحیة لأصـحاب نـظم الـتأمـین أو الـبرامـج الـصحیة الـخاصـة سـواء كـانـت الخـدمـة مـقدمـة بمسـتشفیات ھـیئة 
الرعایة أو بمستشفیات تلك النظم وذلك طبقا للائحة الأسعار المطبقة بالھیئة. 

(المادة 10) 
تختص الھیئة بتمویل خدمات التأمین الصحي الاجتماعي الشامل بنفسھا أو عن طریق فروعھا الإقلیمیة في محافظات الجمھوریة، وتقُدَم 

تلك الخدمات عن طریق التعاقد مع أي من مُقدمي خدمات الرعایة الصحیة والأنظمة العلاجیة التي تشملھا ھیئة الرعایة، أو أیة جھات 
أخرى ترغب في التعاقد مع الھیئة، وفقاً لنظم التعاقد والأسعار التي تقُرھا الھیئة، دون التقید بأحكام قوانین المناقصات والمزایدات 

الحكومیة المعمول بھا، ووفقاً للقواعد التي یقرھا مجلس إدارة الھیئة، ووفقاً لمعاییر الجودة التي تحُددھا ھیئة الاعتماد والرقابة، ووفقاً 
للقواعد المالیة المُنظمة. 

(المادة 11) 
تتولى الھیئة إصدار شھادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد الأمراض العُضویة ونسبتھ, وكذلك شھادات العجز الناتج عن الإصابة بأحد 

الأمراض المھنیة أو إصابات العمل الأخرى ونسبتھا. 
تلتزم الھیئة بإخطار المصاب بانتھاء العلاج، وبما یكون قد تخلف لدیھ من عجز ونسبتھ، وللمُصاب أو المریض أن یتظلم من تقریر انتھاء 

العلاج أو تخلف العجز أمام لجان التحكیم الطبي المنصوص علیھا بقوانین التأمینات الاجتماعیة. 
تلتزم الھیئة بالإخطار المُشار إلیھ فى الفقرة السابقة بالنسبة لكل من صاحب العمل والھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي، مع بیان أیام التخلف 

عن العلاج إن وُجدت، وذلك كلھ وفقاً للشروط والأوضاع التي یصدر بھا قراراً من الوزیر المُختص بالصحة بالاتفاق مع الوزیر المُختص 
بالتأمینات. 

تلتزم جھات الأعمال بإبلاغ الھیئة بوقوع الإصابة فور حدوثھا، طبقاً للإجراءات والتوقیتات وباستخدام النماذج التي یقرھا الوزیر المُختص 
بالتأمینات الاجتماعیة بالاتفاق مع الوزیر المُختص بالصحة. 

لا یحول انتھاء خدمة المُصاب لأي سبب دون استمرار علاجھ من إصابتھ. 
وإذا انتھت مدة الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج، وكان المُصاب لا یزال في حاجة إلى علاج، فعلى الھیئة أو صاحب العمل أن 

یحُیلھ إلى جھة العلاج المُحددة لھ لاستكمال علاجھ. 

الفصل الثاني 
"ھیئة الرعایة الصحیة" 

ــــــــــــــــ 

  (المادة 12)  
تـنشأ ھـیئة خـدمـیھ عـامـة تـسمى "الھـیئة الـعامـة لـلرعـایـة الـصحیة"، تـكون لـھا الـشخصیة الاعـتباریـة والـمُوازنـة المُسـتقلة، تـتولـي تـقدیـم 
خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة والـعلاجـیة بـكافـة مسـتویـاتـھا (الـرعـایـة الأولـیة والـثانـویـة والـثلاثـیة داخـل وخـارج المسـتشفیات) لجـمیع الـمؤمـن عـلیھم 
داخـل جـمھوریـة مـصر الـعربـیة، وتـشمل جـمیع مـنافـذ تـقدیـم الخـدمـة الـتابـعة للھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي، والـجھات الـتابـعة لـوزارة الـصحة، 
والـمؤسـسة الـعلاجـیة و أمـانـة الـمراكـز الـطبیة الـمتخصصة والمُسـتشفیات الـحُكومـیة الأخـرى، وتـضم تـدریـجیاً بـعد تـأھـیلھا وفـقاً لـمعایـیر الـجودة 

والاعتماد. 
وتعتبر ھیئة الرعایة أداة الدولة الرئیسیة في ضبط وتنظیم تقدیم الخدمات الصحیة التأمینیة. 

ویـصدر رئـیس مجـلس الـوزراء قـرار بـضم المسـتشفیات الـتي سـتقوم بـتقدیـم الخـدمـة وفـقاً لـمعایـیر محـددة لـلاعـتماد تحـددھـا ھـیئة 
الاعتماد والرقابة. 

ویـجوز شُـمول أي مُسـتشفیات أخـرى غـیر حـكومـیة، وفـقاً لـنفس الـمعایـیر المُحـددة لـلجودة والاعـتماد، والـمعایـیر الـتي تحُـددھـا ھـیئة 
الرعایة. 

وتـكون ھـیئة الـرعـایـة تـحت الإشـراف الـعام لـلوزیـر الـمختص بـالـصحة، ویـصدر بـنظامـھا وتحـدیـد اخـتصاصـاتـھا ونـظام الـعمل بـھا قـراراً 
من رئیس مجلس الوزراء. 

وتـلتزم الـدولـة بـرفـع جـودة وكـفاءة الـمُنشآت الـصحیة الـتابـعة لـھا تـدریـجیاً، قـبل الـبدء فـي تـطبیق الـنظام فـي الـمُحافـظة الـمُقرر الـبدء فـیھا 
حتى تحصل علي الاعتماد. 
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(مادة 13) 
 ً تـتولـى ھـیئة الـرعـایـة إجـراء فـحص طـبي ابـتدائـي لـكل مُـرشـح لـلعمل مـحولاً إلـیھا مـن جـھة عـملھ، لـلتحقق مـن لـیاقـتھ صـحیاً ونفسـیا
لـلقیام بھـذا الـعمل، وذلـك قـبل تسـلمھ الـعمل، وفـقاً لـقانـون السـلامـة والـصحة الـمھنیة، ویـُراعـى فـي إجـراء الـفحص الـطبي طـبیعة الـعمل ونـوع 

المرض المُعرض لھ المُرشح للعمل. 
كـما تـقوم ھـیئة الـرعـایـة بـفحص الـمؤمـن عـلیھم الـمُعرضـین لـلإصـابـة بـأحـد الأمـراض الـمھنیة الـمُشار إلـیھا دوریـاً الـمحول إلـیھا مـن جـھة 
عـملھ، وفـقاً لـقانـون السـلامـة والـصحة الـمھنیة، وتـكون ھـي الـجھة المسـئولـة عـن تحـدیـد الـمُعرضـین لـلإصـابـة بـأحـد الأمـراض الـمھنیة، وذلـك 
مُـقابـل الخـدمـة الـذي تحـدده الھـیئة عـن كـل مـؤمـن عـلیھ تـقوم بـفحصھ، ویتحـمل صـاحـب الـعمل بـقیمة ھـذا الـمقابـل، ویـلتزم بسـداده للھـیئة خـلال 

عشرة أیام من تاریخ مُطالبتھا بھ. 

( مادة 14 ) 
یـكون لھـیئة الـرعـایـة مجـلس إدارة یـتكون مـن أحـد عشـر عـضواً بـما فـیھم الـرئـیس ونـائـبھ ونـائـب رئـیس الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي الاجـتماعـي 
الـشامـل ومـمثلینَ عـن اتـحاد نـقابـات الـمھن الـطبیة عـلى أن تشـتمل عـلى تـخصصات مـختلفة ونـقیب الـتمریـض وأحـد نـواب رئـیس مجـلس الـدولـة 

وأحد الخبراء في مجال محاسبة تكالیف الصحة وأحد الخبراء في مجال اقتصادیات الصحة وممثلینَ المجتمع المدني. 
ویـصدر قـراراً بـتعیین رئـیس مجـلس الإدارة ونـائـبھ وبـاقـي أعـضاء المجـلس مـن رئـیس مجـلس الـوزراء بـناءً عـلي تـرشـیح الـوزیـر الـمختص 
بـالـصحة، ویـتضمن قـرار الـتعیین تحـدیـد الـمعامـلة الـمالـیة لـرئـیس مجـلس الإدارة ونـائـبھ ومـكافـآت وبـدلات بـاقـي أعـضاء المجـلس، وتـكون مـدة 
المجـلس أربـعة سـنوات قـابـلة للتجـدیـد مـرة واحـدة، ویحـل الـنائـب محـل رئـیسھا فـي حـالـة غـیابـھ أو وجـود مـانـع لـدیـھ، ویـمثل رئـیس المجـلس ھـیئة 
الـرعـایـة أمـام الـقضاء وفـي صـلاتـھا بـالـغیر، ویـكون الـمركـز الـرئیسـي للھـیئةالـعامـة لـلرعـایـة الـصحیة بـالـقاھـرة، عـلي أن یـكون لـھا فـروعـاً فـي 

جمیع محافظات الجمھوریة، تقوم بنفس دور ھیئة الرعایة علي مستوي المحافظة أو الإقلیم. 
 ویـكون لھـیئة الـرعـایـة مـدیـراً تـنفیذیـاً مسـئولاً عـن إدارة شـئونـھا والـعمل عـلي تـحقیق أھـدافـھا وتـنفیذ السـیاسـات والاسـتراتـیجیات والـقرارات 
الـصادرة عـن مجـلس الإدارة، ویـصدر بـتعیینھ وتحـدیـد مـعامـلتھ الـمالـیة واخـتصاصـاتـھ ومسـئولـیاتـھ قـراراً مـن مجـلس الإدارة، وذلـك لـمدة أربـعة 

سنوات قابلة للتجدید مرةً واحدةً، علي أن یحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن یكون لھ صوتاً معدوداً. 

(مادة 15) 
مجـلس إدارة الھـیئةالـعامـة لـلرعـایـة الـصحیة ھـو السـلطة الـعلیا المھـیمنة عـلى شـئونـھا وتـصریـف أمـورھـا واقـتراح ووضـع وتـنفیذ السـیاسـات 
الـلازمـة لـتحقیق أغـراضـھا وأھـدافـھا، ولـھ أن یتخـذ مـا یـراه لازمـاً مـن قـرارات لـمباشـرة اخـتصاصـاتـھا، ویـختص المجـلس بـمباشـرة الـمھام 

التالیة: 
• وضع الاستراتیجیة العامة للھیئةالعامة للرعایة الصحیة والسیاسات التنفیذیة ومراقبة تنفیذھا. 

• قبول الھبات والمنح وأقتراح القروض اللازمة لتمویل كافة البرامج والمشروعات اللازمة لعملھا. 
• اعـتماد الھـیكل الـتنظیمي والـقرارات والـلوائـح الـداخـلیة والـقرارات الـمتعلقة بـالشـئون الـمالـیة والإداریـة والـفنیة وشـئون الـعامـلین 
وغـیرھـا للھـیئةالـعامـة لـلرعـایـة الـصحیة، دون الـتقید بـالـلوائـح والـنظم الـحكومـیة الـمعمول بـھا، وكـذلـك الـمتعلقة بـفروعـھا ومـنظماتـھا الـطبیة 

من مستشفیات ووحدات وإنشاء الأجھزة المنظمة والمسیرة لأعمال ھیئة الرعایة وفروعھا ومُستشفیاتھا ووحداتھا. 
• دراسـة أجـور الخـدمـات الـطبیة الـتي تـقترحـھا الـفروع والمسـتشفیات والـوحـدات وذلـك فـي إطـار مـا یـتم مـن تـعاقـدات والـقواعـد 

العامة التي تضعھا ھیئة الرعایة. 
• وضع نظام أجور الأطباء عن أعمال مؤداه سواء أكان مؤدي الأعمال موظفاً أو متعاقداً. 

• إقرار التعاقدات بكافة أشكالھا التي تتم مع الھیئة أو مع أي جھات أخرى قبل دخولھا حیز التنفیذ. 
• فحص وإقرار الحسابات المالیة واللوائح الداخلیة ولوائح العلاج الطبي للأقالیم التابعة. 

• إقرار التقاریر الدوریة التي تقدم عن سیر العمل في ھیئة الرعایة وأقالیمھا. 
• النظر فیما یرى وزیر الصحة عرضھ من مسائل تدخل في اختصاص ھیئة الرعایة. 

• اقتراح واعتماد مقابل الخدمات التي تقُدمھا ھیئة الرعایة بالتنسیق مع لجنة تسعیر الخدمات بالھیئة. 
• وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلیة والأجنبیة لمعاونة ھیئة الرعایة علي القیام بعملھا. 

• اقتراح وإبداء الرأي في مشروعات القوانین والقرارات المتعلقة بالأنشطة ذات الصلة. 
• لمجلس الإدارة أن یعھد إلى لجنة من بین أعضائھ أو من غیرھم ببعض الاختصاصات. 

• كما یجوز لھ تفویض رئیس مجلس الإدارة أو أحد أعضائھ في بعض الاختصاصات أو القیام بمھمة محددة. 
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• یـجتمع مجـلس الإدارة بـدعـوة مـن رئـیسھ أو مـن وزیـر الـصحة أوبـناءً عـلى طـلب ثـلثي الأعـضاء مـرة عـلي الأقـل كـل شھـر وتـكون 
اجـتماعـاتـھ صـحیحة بـحضور أغـلبیة الأعـضاء وتـصدر الـقرارات بـأغـلبیة آراء الأعـضاء الـحاضـریـن وعـند الـتساوي یـرجـح الـجانـب الـذي مـنھ 

الرئیس. 
ویبلغ رئیس المجلس قرارات مجلس الإدارة إلي وزیر الصحة. 

(مادة 16) 
 تـقدم الخـدمـات الـصحیة الأولـیة، والخـدمـات الـعلاجـیة والـتشخیصیة والإحـالـة، والـصحة الإنـجابـیة والإسـعافـات الأولـیة لـحالات 
الـطوارئ مـن خـلال وحـدات الـرعـایـة الأسـاسـیة وصـحة الأسـرة، وھـي المُسـتوي الأول لـمُنشآت تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة الأولـیة, عـلى أن 
تـكون حـائـزة عـلى شـھادة صـادرة مـن ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة تـفید إسـتیفائـھا لشـروط ومـواصـفات الـجودة، وعـلى أن تـكون مُـتعاقـدة مـع 
الھـیئة، وتـمثل نـقطة الاتـصال الأولـي لـلمُنتفعین بـالخـدمـات الـصحیة، وبـھا طـاقـم أو أكـثر لـتقدیـم الخـدمـة یـتكون مـن عـدد مُـناسـب مـن الأطـباء 
ومُـعاونـیھم، وتـختص كـل وحـدة بـرعـایـة عـدد مـن الأسـر الـمُقیمة بـالـنطاق الـجغرافـي لـلوحـدة، یـتم تحـدیـده حسـب الـمعایـیر المحـددة بـالـلوائـح 
الـخاصـة بـذلـك، ویـُمكن لـلوحـدات أن تـُقدم الخـدمـات الـتخصصیة طـبقاً لـتوافـر الأطـباء الـمُتخصصین، وتـُقدم تـلك الـوحـدات بـالـتوازي خـدمـات 

الطب الوقائي علي أن تتحمل أجھزة الدولة تكلفة تلك الخدمات. 

 ( مادة 17 ) 
 تـقدم الخـدمـات الـعلاجـیة والـتشخیصیة والإحـالـة والـطوارئ لـلمنتفعین مـن الـمواطـنین الـمقیمین بـالـنطاق الـجغرافـي لـلمركـز 
والـوحـدات الـتابـعة لـھ مـن خـلال مـراكـز الـرعـایـة الـصحیة الأسـاسـیة وصـحة الأسـرة، وھـي المُسـتوي الـثانـي لـمُنشآت تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة 
الأولـیة، إلـى جـانـب تـقدیـم خـدمـات تـخصصیة طـبقاً لـتوافـر الأطـباء الـمُتخصصین، ویـُمكن أن یـتوافـر بـھا دار لـلولادة طـبقا للشـروط 
والـمواصـفات المحـددة فـي ھـذا الـشأن، وعـلى أن تـكون حـائـزة عـلي شـھادة صـادرة مـن ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة تـفید إسـتیفائـھا لشـروط 
ومـواصـفات الـجودة، وعـلى أن تـكون مُـتعاقـدة مـع الھـیئة، ویخـدم الـمركـز عـدد مـن الأسـر الـمُقیمة بـالـنطاق الـجُغرافـي لـلمركـز، یـتم تحـدیـده 
حسـب الـمعایـیر المُحـددة بـالـلوائـح الـخاصـة بـذلـك، وعـلي الـجانـب الآخـر تُـقدم تـلك الـمراكـز ھـي الأخـرى بـالـتوازي خـدمـات الـطب الـوقـائـي عـلي 

أن تتحمل أجھزة الدولة تكلفة تلك الخدمات.   

( مادة 18 ) 
تـؤول لھـیئة الـرعـایـة تـدریـجیاً كـل الأصـول الـعلاجـیة لـمنافـذ تـقدیـم الخـدمـة الـتابـعة للھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحى وكـذلـك لـمنافـذ تـقدیـم الخـدمـة 
وفـقاً لـلبند 13 مـن الـمادة (1) مـن ھـذا الـقانـون (ویسـتثنى مـن ذلـك مـكاتـب الـصحة ومـنافـذ تـقدیـم ورقـابـة الخـدمـات الـوقـائـیة والأنشـطة الـمرتـبطة 
بـھ) عـلى أن یـتم تـأھـیل ھـذه الأصـول وفـقاً لـمعایـیر الـجودة والاعـتماد خـلال مـدة لا تـجاوز ثـلاثـة أعـوام مـن تـاریـخ صـدور ھـذا الـقانـون، وتحـل 

محلھا في كافة مراكزھا القانونیة فیما یتعلق بتلك الأصول.  
ویـنقل الـعامـلون بـالھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي والـجھات الـتابـعة لـوزارة الـصحة لھـیئة الـرعـایـة وذلـك بـالنسـبة لـلوظـائـف والأعـمال الـلازمـة 

والمرتبطة بنطاق عملھا وفي جمیع الأحوال یتمتعون بجمیع المزایا التي كانوا یحصلون علیھا كحد أدنى. 

( مادة 19 ) 
تـقوم ھـیئة الـرعـایـة بـأداء مـھامـھا بـذاتـھا أو عـن طـریـق إنـشاء كـیانـات تـابـعة لـھا أو عـن طـریـق تقسـیماتـھا الـتنظیمیة والـفروع الـتابـعة لـھا، 
وتـكون مسـئولـة عـن التنسـیق بـین ھـذه التقسـیمات والـتفتیش والـرقـابـة عـلى أعـمالـھا لـلوقـوف عـلى مـدى تـنفیذھـا لـلقوانـین والـقرارات والـلوائـح 

والقواعد المنظمة لتقدیم خدمات الرعایة الصحیة طبقاً لمعاییر الجودة التي تقرھا ھیئة الاعتماد والرقابة. 
ولھا في سبیل ذلك: 

 ً • إنـشاء المسـتشفیات ووحـدات الـرعـایـة الـصحیة وغـیرھـا مـن مـنافـذ تـقدیـم خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة وتجھـیزھـا وإدارتـھا طـبقا
لاحتیاجات المجتمع وبعد الدراسات الكافیة للتأكد من الحاجة إلیھا. 

• إستئجار المستشفیات أو غیرھا من المؤسسات العلاجیة وتجھیزھا طبقاً للحاجة الفعلیة. 
إنشاء كیانات لابنیة الرعایة الصحیة أو ادارتھا •
إنشاء كیانات لادارة خدمة الرعایة الصحیة و العلاجیة بكافة مستویاتھا •

• تـوفـیر الـكوادر الـطبیة والـفنیة والإداریـة وغـیرھـم مـن أربـاب الـمھن الـمرتـبطة بـأداء ھـیئة الـرعـایـة لـوظـیفتھا ومـھنھا وتحـدیـد 
الأجور والمرتبات والمكافآت الخاصة بھم عن طریق التعیین أو التعاقد. 
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• تـوفـیر الأدویـة والمسـتلزمـات الـطبیة الـلازمـة لـتقدیـم خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة ولـھا فـي ذلـك إنـشاء الـصیدلـیات الـمملوكـة لـھا وفـقا 
لاحكام القانون 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مھنة الصیدلة. 

على أن یتم ذلك كلھ في حدود السیاسة العامة التي یقرھا مجلس إدارتھا. 
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( مادة 20 ) 
تـلتزم ھـیئة الـرعـایـة أن تـقدم تـقاریـر أداء عـن الخـدمـات الـصحیة والـعلاجـیة الـتي تـقدمـھا وقـوائـم مـالـیة نـصف سـنویـة إلـى مجـلس 

الوزراء ومجلس النواب، وذلك بعد إقرارھا من مجلس الإدارة. 
یـكون لھـیئة الـرعـایـة مـیزانـیة ومـوازنـة خـاصـة یـتم إقـرارھـا مـن مجـلس الإدارة بـعد اعـتمادھـا مـن الـجھاز الـمركـزي لـلمحاسـبات، كـما 

تلتزم ھیئة الرعایة بنشر قوائمھا المالیة مرة على الأقل كل سنة. 
  

(مادة 21) 
یـتم إدارة تـقدیـم خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة فـي الـمناطـق والـمحافـظات عـلى أسـاس الـلامـركـزیـة، وتـقسم ھـیئة الـرعـایـة إلـى مجـموعـة مـن 
الأقـالـیم طـبقاً لـما یـقره مجـلس إدارتـھا عـلى أن یـكون لـكل إقـلیم رئـیس ویـعاونـھ مجـلس تـنفیذي یـصدر بـتشكیلھ قـرار مـن رئـیس مجـلس 

الإدارة ویشكل من: 
• مدیري الفروع التابعة. 

• رئیس الإدارة المركزیة للشئون المالیة بالإقلیم. 
• رئیس الإدارة المركزیة للتخطیط والمشروعات بالإقلیم. 

• 2 من مدیري مستشفیات الإقلیم. 
• 2 من مدیري وحدات الرعایة الأساسیة بالإقلیم. 

• 2 من الشخصیات العامة یختارھم وزیر الصحة بترشیح من رئیس مجلس الإدارة. 

(المادة 22)  
تمنح منافذ تقدیم الخدمات الصحیة (مستشفیات- عیادات شاملة- وحدات رعایة صحیة أولیة.....الخ) سلطات مالیة وإداریة تسمح لھا 

بالإدارة الذاتیة ویكون لكل منھا حسابھ الخاص تحت الإشراف العام للفروع وإدارات الأقالیم. 
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الفصل الثالث 
" الھیئة العامة للاعتماد والرقابة الصحیة " 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(المادة 23)  
تـنشأ ھـیئة عـامـة خـدمـیھ تـسمى "الھـیئة الـعامـة لـلاعـتماد والـرقـابـة الـصحیة"، وتـكون لـھا الـشخصیة الاعـتباریـة والـموازنـة المسـتقلة 
تـحت الإشـراف الـعام لـرئـیس مجـلس الـوزراء ، وتـقوم بـوضـع مـعایـیر الـجودة واعـتماد تـطبیقھا عـلى مـنشآت تـقدیـم الـرعـایـة الـصحیة ، ویـصدر 

بنظامھا وتحدید اختصاصاتھا ونظام العمل بھا قرار من رئیس الجمھوریة. 

 (المادة 24)  
تـختص ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة بـالإشـراف والـرقـابـة عـلى جـمیع الـمنشآت الـطبیة وأعـضاء الـمھن الـطبیة الـعامـلین فـى قـطاع تـقدیـم 
الخـدمـات الـطبیة والـصحیة لـلمؤمـن عـلیھم المشـتركـین بـنظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل وفـقاً لأحـكام الـقانـون الـمرافـق وھـي 
الـجھة الـمختصة بـوضـع الشـروط والـمواصـفات ومـعایـیر الـجودة للخـدمـات الـصحیة، وتھـدف إلـى ضـمان جـودة الخـدمـات الـصحیة 
والتحسـین المسـتمر لـھا وتـوكـید الـثقة فـي جـودة مخـرجـات الخـدمـات الـصحیة بـمصر عـلى كـافـة المسـتویـات المحـلى والاقـلیمي 

والدولي، كما تعمل على تحقیق الأھداف التالیة: 
ضـبط وتـنظیم تـقدیـم الخـدمـات الـصحیة الـتأمـینیة وفـقاً لـمعایـیر محـددة لـلجودة والاعـتماد عـلى الـنحو الـمفصل فـي الـلائـحة •

التنفیذیة للقانون 
توفیر الوسائل والنظم وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة النظام الصحي وشفافیة الأنشطة التي تمارس فیھ. •
ضمان سلامة واستقرار القطاع الصحي، و توازن حقوق المتعاملین فیھ •
تنظیم القطاع الصحي وتنمیتھ وتحسین جودتھ •

ولھیئة الاعتماد والرقابة في سبیل تحقیق أغراضھا على الأخص القیام بما یأتي: 

تـرخـیص وتجـدیـد تـرخـیص واعـتماد الـمنشآت الـصحیة لـلعمل بـنظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل، مـع إجـراء الـتفتیش 1.
الدوري على الجھات التي یرخص لھا بالعمل في القطاع الصحي. 

الغاء أو إیقاف الترخیص في حالة مخالفة المنشآة الصحیة للشروط الواجب توافرھا وفق ما یقرره مجلس الإدارة. 2.

تـرخـیص وتجـدیـد تـرخـیص أعـضاء الـمھن الـطبیة وفـقا لـلتخصصات والمسـتویـات الـمختلفة لـلعمل بـنظام الـتأمـین الـصحي 3.
الاجـتماعـي الـشامـل،وكـذلـك الـغاء أو انـھاء الـترخـیص لأعـضاء الـمھن الـطبیة لـلعمل بـنظام الـتأمـین الـصحي إذا لـم تـتوافـر فـیھ 

الشروط اللازمة ، مع إجراء التفتیش الدوري علیھم بالجھات التي یرخص لھم بالعمل بھا في القطاع الصحي. 
متابعة وتجدید التراخیص كل 3 سنوات مع وضع الشروط والاختبارات والمعاییر اللازم توافرھا لذلك. 4.
الاتصال والتعاون مع ھیئات الرقابة الطبیة في الخارج والجمعیات والمنظمات التي تجمعھا أو تنظم عملھا. 5.
التنسـیق مـع الـمنشآت الـصحیة بـما یـكفل الـوصـول إلـى مـنظومـة مـتكامـلة مـن الـمعایـیر وقـواعـد مـقارنـات الـتطویـر وآلـیات قـیاس 6.

الأداء وفقاً للمعاییر الدولیة.  
دعم القدرات الذاتیة للمنشآت الصحیة للقیام بالتقییم الذاتى. 7.
إعلام المجتمع بمستوي جودة الخدمات بالمنشآت الصحیة.	8.

(المادة 25) 
یـجوز لھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة الـقیام بـأعـمال الـتقییم والاعـتماد لـلمنشآت الـصحیة الـعربـیة والأجـنبیة الـعامـلة فـي مـصر أو فـي غـیر 

مصر، وذلك بناءً على طلب ھذه المنشآت 

(المادة 26) 
یكون لھیئة الاعتماد والرقابة مجلس إدارة یتكون من تسعة أعضاء بما فیھم الرئیس ونائبھ وسبعة أعضاء من المختصین فى مجال جودة 

الخدمات الصحیة وذوي الخبرة في المجالات الطبیة والقانونیة"، ویحل النائب محل رئیس مجلس الإدارة في مباشرة اختصاصاتھ حال 
غیابھ أو وجود مانع لدیھ، ویمثل رئیس المجلس ھیئة الاعتماد والرقابة أمام القضاء وفي صلاتھا بالغیر. 
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ویصدر بتعیین رئیس مجلس الإدارة ونائبھ وباقي أعضاء المجلس قرار من رئیس الجمھوریة بناءا على ترشیح من رئیس مجلس 
الوزراء، ویتضمن قرار التعیین تحدید المعاملة المالیة لرئیس مجلس الإدارة ونائبھ ومكافآت وبدلات باقي أعضاء المجلس. وتكون مدة 

المجلس أربع سنوات، قابلة للتجدید مرة واحدة. 
ویشترط فیمن یختار لعضویة المجلس ألا تتعارض مصالحھ مع مصالح وأھداف ھیئة الاعتماد والرقابة وأن یكون متفرغاً. 

ویجوز أن یكون لھیئة الاعتماد والرقابة مدیر تنفیذى یكون مسئولاً عن إدارة شئونھا والعمل علي تحقیق أھدافھا وتنفیذ السیاسات 
والاستراتیجیات والقرارات الصادرة عن مجلس الإدارة، ویصدر بتعیینھ وتحدید معاملتھ المالیة واختصاصاتھ ومسئولیاتھ قراراً من مجلس 

الإدارة، وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة للتجدید مرةً واحدةً، علي أن یحضر اجتماعات مجلس الإدارة دون أن یكون لھ صوتاً معدوداً. 

 (المادة 27)  
یـكون مجـلس إدارة ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة الـصحیة ھـو السـلطة الـعلیا المھـیمنة عـلى شـئونـھا وتـصریـف أمـورھـا ووضـع وتـنفیذ السـیاسـات 
الـلازمـة لـتحقیق أغـراضـھا وأھـدافـھا، ولـھ أن یتخـذ مـا یـراه لازمـاً مـن قـرارات نـھائـیة لـمباشـرة اخـتصاصـات الھـیئة دون حـاجـة لاعـتمادھـا مـن 

جھة إداریة أعلى، و لھ على الأخص ما یلى: 
• وضع الاستراتیجیة العامة للھیئة والسیاسات التنفیذیة ومراقبة تنفیذھا. 

• وضـع ضـوابـط والـمعایـیر الـقیاسـیة ومـؤشـرات الاعـتماد وقـیاس عـناصـر جـودة الخـدمـات الـصحیة بـعد مـراجـعتھا وتـطویـرھـا مـن قـبل 
ھیئة الاعتماد والرقابة. 

• اعـتماد الـمعایـیر الـقیاسـیة ومـؤشـرات قـیاس عـناصـر جـودة الخـدمـات الـصحیة بـعد مـراجـعتھا وتـطویـرھـا مـن قـبل ھـیئة الاعـتماد 
والرقابة. 

• وضع قواعد الرقابة والتفتیش على الجھات الخاضعة لرقابة الھیئة. 
• اعتماد الھیكل التنظیمي للھیئة واللوائح المالیة والإداریة وشئون العاملین دون التقید باللوائح والنظم الحكومیة. 

• وضع قواعد الاستعانة بالخبرات المحلیة والأجنبیة لمعاونة الھیئة علي القیام بعملھا. 
• الموافقة علي الموازنة التقدیریة للھیئة وعلي حسابھا الختامي. 

• إبداء الرأي في مشروعات القوانین والقرارات المتعلقة بالأنشطة التي ینظمھا ھذا القانون. 
• التصدیق على منح شھادات الاعتماد أو تجدیدھا أو إیقافھا أو إلغائھا. 

• قـبول الـمنح والـتبرعـات والھـبات والـوصـایـا والإعـانـات غـیر المشـروطـة الـتي تـقدم لھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة مـن غـیر الـمنشآت الـصحیة 
الخاضعة للتقییم وذلك بما لا یتعارض مع أھدافھا. 

• اعتماد التقاریر السنویة عن نتائج أعمال ھیئة الاعتماد والرقابة. 
• الـنظر فـي الـموضـوعـات الـتي تـطلب الـوزارات أو الـجھات الـحكومـیة الـمختصة أو رئـیس مجـلس الإدارة عـرضـھا عـلى المجـلس مـن 

المسائل المتصلة بنشاط ھیئة الاعتماد والرقابة.  
• إقرار خطة تدریب الكوادر البشریة بھیئة الاعتماد والرقابة.  

• تعتبر وزارة الصحة المسئولة عن إصدار تراخیص المُنشآت الصحیة. 

(المادة 28) 
یــنقل الــعامــلون بــوزارة الــصحة وبــالھــیئة الــعامــة لــلتأمــین الــصحى والــجھات الأخــرى الــتابــعة لــوزارة الــصحة ذوي الــصلة بــنطاق عــمل 
واخـتصاصـات ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة لـلعمل بـھا فـي حـالـة رغـبتھم فـي ذلـك عـلي أن یـحتفظوا بـنفس الأوضـاع والـمزایـا الـتي كـانـوا 

یحصلون علیھا كحد أدنى. 

(المادة 29)  
یـنشأ بھـیئة الاعـتماد و الـرقـابـة لـجنة مـركـزیـة لـلفصل فـي الـمنازعـات الـتي تـنشأ بسـبب تـطبیق أحـكام ھـذا الـقانـون و لا یـجوز لأطـراف الـمنازعـة 
الـلجوء لـلقضاء قـبل الـعرض عـلى الـلجنة والـبت فـي مـدة لا تـزیـد عـن ثـلاثـة أشھـر عـلى أن تـشكل بـرئـاسـة أحـد نـواب رئـیس مجـلس الـدولـة و 
عـضویـة مسـتشاریـن مـن مجـلس الـدولـة ومـمثل عـن الھـیئة ومـمثل عـن طـرف الـنزاع و تحـدد الـلائـحة الـتنفیذیـة اخـتصاصـات و آلـیة وإجـراءات 

وضوابط عمل تلك اللجنة. 

 (المادة 30)  
لھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة الـحق فـي فـرض مـقابـل خـدمـة عـلى الـجھات الـخاضـعة لـرقـابـتھا فـي مـقابـل الخـدمـات الـتي تـقدمـھا ھـیئة الاعـتماد 
والـرقـابـة وفـقاً لأحـكام ھـذا الـقانـون ولـتطویـر مـجالات عـمل الـوحـدات الـطبیة والـصحیة الـخاضـعة لـرقـابـة ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة وآلـیات مـباشـرة 
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نـشاطـھا ومـساعـدتـھا عـلى الـقیام بـأعـمالـھا وفـقا لأحـدث أسـالـیب ونـظم تـقییم وإدارة الـمخاطـر الـطبیة (الـصحیة) وعـلى تحـدیـث نـظم الـعمل بھـیئة 
الاعتماد والرقابة وتنمیة مھارات وقدرات العاملین بالخدمات الصحیة وتمكنھا من تحقیق الأھداف المنوط بھا وفقا لأحكام ھذا القانون. 

ویحـدد مجـلس إدارة ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة مـقدار مـقابـل الخـدمـة مـراعـیا فـي ذلـك نـوع الخـدمـة الـمؤداة وبـما لا یـجاوز نـصف فـي الألـف 
مـن الإیـرادات الـسنویـة لـتلك الـجھات، وتـودع حـصیلة ھـذا الـمقابـل فـي الـحساب الـخاص بھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة ویـخصص لـلصرف مـنھ عـلى 
الأوجـھ الـمشار إلـیھا، وفـي حـالـة الـتأخـر عـن سـداد ھـذا الـمقابـل یسـتحق عـائـد یحسـب عـلى أسـاس سـعر الإقـراض والـخصم الـمعلن مـن الـبنك 

المركزي. 

(المادة 31)  
تـكون شـھادات الاعـتماد الـتي تـمنحھا ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة صـالـحة لـمدة ثـلاث سـنوات، ویـجوز لمجـلس الإدارة تجـدیـد الـشھادة أو إیـقافـھا أو 
إلغائھا في ضوء ما تسفر عنھ عملیات المتابعة والمراجعة الدوریة خلال المدة المحددة وفقاً للضوابط التي تضعھا ھیئة الاعتماد والرقابة. 

(المادة 32) 
تـتم عـملیة الـتقییم والاعـتماد بـموضـوعـیة وشـفافـیة، ولا یـجوز تـعدیـل نـتائـج الـتقییم والاعـتماد الـتي ینتھـي إلـیھا قـرار ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة، 
ویحـظر عـلى كـل مـن شـارك فـي أعـمال الـتقییم أو الاعـتماد تـقدیـم اسـتشارات أو دورات تـدریـبیة لـلمنشأة محـل الـتقییم أو الإفـصاح عـن الـبیانـات 

والمعلومات المتعلقة بأعمال التقییم أو النتیجة النھائیة للتقییم قبل صدور قرار ھیئة الاعتماد والرقابة. 

(المادة 33)  
تـلتزم الـمنشآت ومـقدمـى الخـدمـات الـصحیة الـعامـة والـحكومـیة والـخاصـة فـى كـل مـحافـظة بـالـحصول عـلى إجـازة الاعـتماد بـأي مـن مسـتویـاتـھ 
الـمختلفة الـتي تحـددھـا ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة، وذلـك خـلال ثـلاث سـنوات مـن تـاریـخ دخـول الـمحافـظة فـي نـطاق تـطبیق أحـكام ھـذا الـقانـون، وفـى 
حـالـة عـدم الالـتزام تـقوم ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة بـإخـطار  الـجھات الـمعنیة بـكل قـطاع لاتـخاذ الإجـراءات الـلازمـة طـبقا لـلوائـح والـقوانـین الـمنظمة 

للعمل وفقاً لأحكام ھذا القانون.	
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 (المادة 34)  
تـلتزم ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة بـتقدیـم تـقریـر مـكتوب لـلمنشأة الـصحیة محـل الـتقییم خـلال شھـریـن مـن تـاریـخ الـتقییم كحـد أقـصى، عـلى أن یـحتوى 
الـتقریـر عـلى نـتائـج الـحالـة الاعـتمادیـة لـلمنشأة، وسـوف تـحصل الـمنشأة عـلى شـھادة الاعـتماد فـي خـلال شھـر مـن إعـلان نـتائـج الـحالـة 

الاعتمادیة. 

(المادة 35)  
یـلتزم الـمدیـر الـتنفیذي لھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة بـرفـع تـقریـر سـنوي إلـى مجـلس الإدارة عـن نـتائـج أعـمالـھا لإعـتماده تمھـیداً لـعرضـھ عـلى رئـیس 

مجلس الوزراء ویعلن ھذا التقریر للجمھور بأحد الجرائد القومیة تنفیذاً للشفافیة. 

(المادة 36)  
یكون لھیئة الاعتماد والرقابة موازنة مستقلة، وتودع أموالھا في حساب بالبنك المركزي. 

(المادة 37)  
أموال ھیئة الاعتماد والرقابة أموالاً عامة وتعفى أموالھا الثابتة والمنقولة وجمیع أنشطتھا من جمیع الضرائب والرسوم والعوائد. 

 (المادة 38)  
عـلى أجھـزة الـدولـة والـمنشآت الـصحیة مـعاونـة ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة فـي أداء مـھامـھا وتیسـیر مـباشـرتـھا لـلأعـمال الـلازمـة لـتحقیق أھـدافـھا 

وتزویدھا بما تطلبھ من بیانات أو معلومات تتعلق بذلك. 
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الباب الثالث 
التمویل 
ــــــــــــــ 

الفصل الأول 
مصادر تمویل ھیئة التأمین الصحى الاجتماعى الشامل  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(المادة 39) 
تمول الھیئة مما یأتي: 

أولاً: حصة المؤمن علیھم والمُعالین: 
• الاشـتراكـات الـتي یـؤدیـھا الـمؤمـن عـلیھم الـخاضـعون لھـذا الـتأمـین عـن أنـفسھم، وفـقاً للنسـب الـواردة بـالجـدول رقـم (1) 

المُرافق. 
• وفـي حـالـة الجـمع بـین أكـثر مـن وظـیفة یـلتزم الـمؤمـن عـلیھ بـقیم الاشـتراكـات لـكل مـا یـتحصل عـلیھ مـن دخـل، (وبـما لا یـقل عـن 

الحد الأدني للأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى القومي). 
• الاشـتراكـات الـتي یـلتزم بسـدادھـا رب الأسـرة عـن الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، ومـن یـعیش فـي كـنفھ مـن 

الأبناء والمُعالین طبقا للجدول رقم (1) المُرافق، ویستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالین حتي الالتحاق بعمل أو زواج الإناث. 
ثانیاً: حصة أصحاب الأعمال: 

یـلتزم أصـحاب الأعـمال المحـددیـن بـقوانـین الـتأمـینات الاجـتماعـیة بـأداء حـصتھم عـن اشـتراكـات الـعامـلین لـدیـھم بـواقـع 3% شھـریـاً مـن 
أجـر الاشـتراك لـلعامـل الـمؤمـن عـلیھ (وبـما لا یـقل عـن الحـد الأدنـي لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي)، وفـقاً لأحـكام قـانـون 
الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل الـمُشار إلـیھ، نـظیر خـدمـات تـأمـین الـمرض والـعلاج، بـخلاف الاشـتراك عـن إصـابـة الـعمل طـبقاً لجـدول (2) 

المُرافق. 
ثالثاً: الرُسوم والمُساھمات: 

الـتي یـؤدیـھا الـمؤمـن عـلیھم عـند تـلقى الخـدمـة خـارج الإقـامـة بـالمًسـتشفیات طـبقاً للجـدول رقـم (3) الـمُرافـق، عـلي أن تـزداد الـقیم 
الرقمیة المقطوعة سنویاً بنسبة تعادل %7 

ویـُعفى مـن دفـع قـیمة الـمُساھـمات كـلا مـن غـیر الـقادریـن الـذیـن تتحـمل الخـزانـة الـعامـة قـیمة اشـتراكـاتـھم، وكـذلـك غـیر الـقادریـن مـن 
أصـحاب الـمعاشـات والمُسـتحقین لـلمعاشـات وذوى الأمـراض الـمُزمـنة، ونـزلاء الـمؤسـسات الـتابـعة للشـئون الاجـتماعـیة والأطـفال بـلا مـأوى، 
وذلـك طـبقاً لـقرار یـصدر مـن الـوزیـر الـمُختص بـالـصحة, وفـى حـالـة دخـول المُسـتشفیات لا یتحـمل الـمؤمـن عـلیھ أیـة مُـساھـمات بـما فـیھا 

الفحُوصات التي تجُري تمھیداً للدُخول للمُستشفیات أو لإجراء عملیات جراحیة. 
رابعاً: عائد استثمار أموال الھیئة: 

نسـبة الـعائـد الـمخصصة مـن إدارة اسـتثمار الأمـوال والاحـتیاطـیات الـمتاحـة لـدى الھـیئة وفـقاً لاسـتراتـیجیة اسـتثماریـة، تحـدد قـواعـدھـا 
اللائحة التنفیذیة لھذا القانون. 

خامساً: التزامات الخزانة العامة عن غیر القادرین: 
•     قـیمة اشـتراك الـمؤمـن عـلیھم مـن فـئات غـیر الـقادریـن (بـما فـیھم الـمتعطلین عـن الـعمل غـیر الـقادریـن وغـیر المسـتحقین أو 
المسـتنفذیـن لـمدة اسـتحقاق تـعویـض الـبطالـة) بـواقـع 4% مـن الحـد الأدنـى لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي شھـریـاً عـن 
الـعائـل، و2.5% مـن الحـد الأدنـى لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي شھـریـاً عـن الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل 
ثـابـت، و0.75% مـن الحـد الأدنـى لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي شھـریـاً عـن كـل ابـن أو مُـعال طـبقاً للجـدول رقـم (4) 

المرافق. 
•     قـیمة اشـتراك نـزلاء الـمؤسـسات الـتابـعة للشـئون الاجـتماعـیة والأطـفال بـلا مـأوى بـواقـع 0.75% مـن الحـد الأدنـى مـن الأجـور 

المعلن عنھ بالحكومة على المستوى القومي شھریاً عن كل فرد طبقا للجدول رقم (4) المرافق. 
قیمة المُساھمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم إعفائھم منھا. •

	�16



ویسـتقطع نسـبة 1% مـن حـصیلة الاشـتراكـات الـسنویـة الـتي تـقوم الھـیئة بـتحصیلھا، وكـذلـك نسـبة لا تـجاوز 2% مـن عـائـد اسـتثمار 
أمـوال الھـیئة، وذلـك لـتمویـل الـمصروفـات الـجاریـة والـرأسـمالـیة الـلازمـة لـتنفیذ أحـكام ھـذا الـقانـون، فـإذا زادت الـمصروفـات والـتكالـیف عـن 

حصیلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة تلك الزیادة. 
سادساً: مقابل الخدمات الأخري التي تقدمھا الھیئة بخلاف ما یتضمنھ ھذا القانون وذلك وفقاً لما یحدده مجلس إدارتھا. 

سابعاً: المنح الخارجیة والداخلیة و    القروض التي یوافق علیھا مجلس إدارة الھیئة. 
ثامناً: الھبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصایا وأموال الزكاة التي یقبلھا مجلس إدارة الھیئة. 

تاسعأ: مصادر أخرى للدخل: 
یتم تحصیل المبالغ التالیة طبقا لھذا القانون ویتم أدائھا لصالح الھیئة: 

نصف جنیھ من قیمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلیة أو أجنبیة الإنتاج. •
جنیھ واحد یحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السریعة التي تخضع لنظام تحصیل الرسوم. •
25 جنیھ عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة القیادة. •
50  جنیھ عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التي سعتھا اللتریة على 1,6 لتر أو أقل. •
100  جنیھ عن كل عام عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التي تزید سعتھا اللتریة على 1,6 لتر. •
مبلغ ألف جنیھ عند استخراج أو تجدید تراخیص مراكز العلاج والعیادات الطبیة والمستشفیات والصیدلیات. •
نسـبة 50% مـن حـصیلة الـغرامـات والأمـوال الـمصادرة الـمحكوم بـھا فـي الجـرائـم الـمتعلقة بـالـصحة، كـما ورد فـي قـانـون •

العقوبات. 
مبلغ 25000 جنیھ عند استخراج أو تجدید تراخیص شركات ومصانع الأدویة. •
مبلغ 50 جنیھ من قیمة كل طن أسمنت مصنع محلیاً أو أجنبیاً الأنتاج. •
مبلغ 5 جنیھ من قیمة كل متر مربع من (سیرامیك – رخام – بورسلین – جرانیت) مصنع محلیاً أو أجنبیاً الأنتاج. •

( المادة 40 ) 
یلتزم بأداء المبالغ التالي بیانھا وفي المواعید المُحددة قرین كل منھا: 

أولاً: المؤمن علیھم الخاضعون لقوانین التأمینات الاجتماعیة وأصحاب المعاشات: 
• یـلتزم صـاحـب الـعمل بسـداد الاشـتراكـات المُسـتحقة عـلیھ شھـریـاً للھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي وتـشمل: الـحصة الـتي یـلتزم 
بـھا، والـحصة الـتي یـلتزم بـاقـتطاعـھا مـن أجـر الـمؤمـن عـلیھ لسـداد الاشـتراكـات المُسـتحقة عـلیھ ھـو ومـن یـعُولـھم، عـلي أن یـتم تـوریـدھـا فـي ذات 

مواعید سداد اشتراكات التأمین الاجتماعي. 
• تـلتزم الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي بـاسـتقطاع قـیمة اشـتراك الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل مـن صـاحـب الـمعاش 

والمُستحقین عند استحقاق المعاش الشھري, وتورید الاشتراكات شھریاً للھیئة. 
• تـلتزم الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي بسـداد قـیمة اشـتراك الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل عـن الـمتعطلین عـن الـعمل 

المستحقین لتعویض البطالة وفقا لأحكام قانون التأمین الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975. 
• تـلتزم الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي بـتحصیل اشـتراكـات الـتأمـین الـصحي المُسـتحقة مـن الـجھات الـمُختلفة الـخاضـعة لـقوانـین 

التأمینات الاجتماعیة مع اشتراكات التأمینات الاجتماعیة. 
ثانیاً: المؤمن علیھم غیر الخاضعین لقوانین التأمین الاجتماعي: 

• یـلتزم الـعامـلون لـدي أنـفسھم والـمھنیون والحـرفـیون مـن غـیر ذوي الـمُرتـبات الـمُنتظمة، ورب الأسـرة غـیر الـخاضـع لـقوانـین 
الـتأمـین الاجـتماعـي، بسـداد اشـتراكـھ واشـتراك الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، ومـن یـعیش فـي كـنفھ مـن الأبـناء والـمُعالـین، 
عـلى 4 دفـعات سـنویـة للھـیئة، وفـي حـالـة وفـاة رب الأسـرة یـلتزم صـاحـب الـولایـة بسـداد الاشـتراكـات مـن أمـوال الـصغیر مـا لـم یـكن یـدخـل ضـمن 

الفئات غیر القادرة. 
• تـلتزم الجـمعیات الـزراعـیة بـتحصیل اشـتراكـات الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل لـلمؤمـن عـلیھم الـعامـلین بـالـزراعـة، وكـذلـك 
الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، ومـن یـعیش فـي كـنفھم مـن الأبـناء والـمُعالـین، عـلي أربـع دفـعات سـنویـة، وتـقوم بـتوریـدھـا 

للھیئة. 
• یـجوز للھـیئة أن تعھـد بـتحصیل تـلك الـمبالـغ لأي مـن الـجھات الـحُكومـیة أو غـیر الـحُكومـیة أو الـخاصـة الـتي لـدیـھا آلـیات تـحصیل 

مثل: الھیئة القومیة للتأمین الاجتماعي ومصلحة الضرائب أو شركات أو مندوبى التحصیل أو غیرھا. 
و مـع عـدم الاخـلال بـالـحقوق الـدسـتوریـة  و الـقانـونـیة لـلافـراد یـُعتبر إثـبات مـا یـفید اسـتمرار سـداد رب الأسـرة أو الـدولـة (لـغیر الـقادریـن) 
لإشـتراك الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل أحـد الـمُسوغـات الـرئیسـیة بـكافـة مـراحـل الـقید الـدراسـي الـحُكومـي والأھـلي والـخاص، وإصـدار 
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وتجـدیـد بـطاقـات الـرقـم الـقومـى وجـوازات الـسفر وتجـدیـد تـصاریـح الـعمل والـتراخـیص الـمھنیة ورخـص الـقیادة ومـا فـي حُـكمھا، طـبقاً لـلتفصیل 
الوارد باللائحة التنفیذیة. 

 ( المادة 41 )  
فـي حـالـة تـأخـر الـمُلتزم بسـداد الاشـتراكـات عـن أداء الاشـتراكـات فـي الـمواعـید المُحـددة، یـلتزم بـأداء مـبلغ إضـافـي سـنوي عـن مُـدة 
الـتأخـیر مـن تـاریـخ وجـوب الأداء حـتى نـھایـة شھـر السـداد، ویحُسـب الـمبلغ الإضـافـي بنسـبة تـُساوى سـعر الـخصم الـمُعلن مـن الـبنك الـمركـزي فـي 

الشھر الذي یتعین سداد المبالغ فیھ مُضافاً إلیھ %2. 

(المادة 42) 
تـلتزم الـجھات الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادة (40) مـن ھـذا الـقانـون، بـتوریـد اشـتراكـات الـمؤمـن عـلیھم وأصـحاب الأعـمال الـمُشار إلـیھا فـي الـمادة 
(39) للھـیئة خـلال 30 یـومـاً مـن تـحصیلھا، وذلـك بـعد اسـتقطاع نسـبة یـتم الاتـفاق عـلیھا مـع تـلك الـجھات، وذلـك بحـد أقـصى 0.5% مـما تـم 
تـحصیلھ كـحافـز لـلعامـلین بـالـجھات الـتي تـتولـي تـحصیل الاشـتراكـات، وذلـك عـلى الـتفصیل الـوارد فـي الـلائـحة الـتنفیذیـة، ولا یـدخـل ھـذا الـحافـز 

ضمن أجر اشتراك التأمین الصحي. 

(المادة 43) 
للھـیئة اسـتخدام الـوسـائـل الـلازمـة لـتحصیل الاشـتراكـات ومُسـتحقاتـھا الـمالـیة الأخـرى، وغـیرھـا مـن الـحُقوق الـمُقررة فـي ھـذا الـقانـون، وتـلتزم 
جـمیع الـبنُوك فـي جُـمھوریـة مـصر الـعربـیة، والھـیئة الـعامـة لـبنك نـاصـر الاجـتماعـي، وھـیئة الـبریـد، والھـیئة الـعامـة لـبنك الـتنمیة والائـتمان 
الـزراعـي، والـبنُوك الـتابـعة لـھ، وغـیرھـا مـن الـجھات، بـتحصیل وسـداد أیـة مُسـتحقات تـُحیلھا لـھا الھـیئة، وذلـك وفـقاً لـبرُوتـوكـولات أو اتـفاقـیات 

تعقدھا الھیئة مع تلك الجھات، وتحدد اللائحة التنفیذیة لھذا القانون القواعد المُنظمة لھذه الأمور. 

( المادة 44 ) 
یُـفحص الـمركـز الـمالـي لـنظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل إكـتواریـاً مـرة عـلي الأقـل كـل أربـعة سـنوات بـواسـطة خـبیر أو أكـثر مـن 
الـخبراء الإكـتواریـین الـمُتخصصین فـي الـمجال الـصحي، یـتم تـكلیفھ بـقرار مـن رئـیس مجـلس الـوزراء، بـناءً عـلي تـرشـیح مـن الـوزیـر الـمًختص 
بـالـمالـیة والـوزیـر الـمُختص بـالـصحة، وفـي حـالـة وجـود فـائـض إكـتواري یـتم تـكویـن احـتیاطـیات، وفـي حـالـة وجـود عجـز یظُھـر الـخبیر الإكـتواري 
أسـبابـھ وطـریـقة تـلافـیھ، ویـتم الـعرض عـلي مجـلس الـنواب لـلنظر فـي تـعدیـل قـیمة الاشـتراكـات والـمُساھـمات ومـصادر الـتمویـل الأخـرى لاسـترجـاع 

التوازن والاستدامة المالیة للنظام. 
كـما تـلتزم الھـیئة بـاتـخاذ كـافـة الإجـراءات الـممكنة لـضمان الـتوازن الـمالـي الـسنوي لـلنظام وقـدرتـھ عـلي الـوفـاء بجـمیع الـتزامـاتـھ تـجاه 

المؤمن علیھم المشتركین في ھذا النظام والمتعاملین معھ وذلك وفقاً لأحكام ھذا القانون. 
 (المادة 45 ) 

تـُودع الھـیئة أمـوالـھا فـي حـساب خـاص ضـمن حـساب الخـزانـة الـمُوحـد بـالـبنك الـمركـزي، ویسـتحق عـلیھا عـائـد سـنوي یـُساوي مُـتوسـط الـعائـد 
علي أذُون الخزانة المصدرة في نفس العام، ولا یكون الصرف منھا إلا بمُوافقة مجلس إدارتھا. 

وتـكون أمـوال الھـیئة أمـوالاً خـاصـةً، تـتمتع بجـمیع أوجـھ وأشـكال الحـمایـة الـمُقررة لـلأمـوال الـعامـة، وھـي وعـوائـدھـا حـق للمُسـتفیدیـن مـنھا، 
وتسُتثمر استثماراً آمناً ًلصالح النظام، وفقاً لأحكام ھذا القانون ولائحتھ التنفیذیة. 
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الفصل الثانى 
مصادر تمویل الھیئة العامة للرعایة الصحیة  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(المادة 46 ) 

تتكون موارد ھیئة الرعایة من المصادر الآتیة: 
• مقابل الخدمات الطبیة التي تقُدمھا ھیئة الرعایة وفقاً لقائمة أسعار الخدمات التي تقرھا الھیئة ولصالحھا. 

• أیة إیرادات ومقابل أیة خدمات طبیة إضافیة، أو أیة خدمات غیر طبیة تقدمھا ھیئة الرعایة، وذلك وفقاً لما یقره مجلس 
إدارتھا. 

• القروض والمنح الخارجیة والداخلیة التي یوافق علیھا مجلس إدارة ھیئة الرعایة. 
• الرسوم التي تحصلھا ھیئة الرعایة طبقاً لأحكام ھذا القانون. 

• الھبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصایا وأموال الزكاة التي یقبلھا مجلس إدارة ھیئة الرعایة. 
• عائد استثمار أموال ھیئة الرعایة. 

• ما تخصصھ الدولة أو أیة جھة أخري من أموال وأصول لدعم ھیئة الرعایة. 
• الغرامات التي یحكم بھا أو بأدائھا لھیئة الرعایة فیما یتعلق بأنشطتھا وفقاً لأحكام ھذا لقانون. 

الفصل الثالث 
مصادر تمویل الھیئة العامة للأعتماد والرقابة الصحیة 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

(المادة 47) 
تتكون موارد ھیئة الاعتماد والرقابة من المصادر الآتیة:  

مقابل الخدمات التي تقدمھا ھیئة الاعتماد والرقابة الصحیة وفقاً لما یقره مجلس إدارتھا. •
الرسوم التي تحصلھا ھیئة الاعتماد والرقابة الصحیة طبقاً لأحكام ھذا القانون. •
الغرامات التي یحكم بھا أو بأدائھا لھیئة الاعتماد والرقابة الصحیة فیما یتعلق بأنشطتھا وفقاً لأحكام ھذا القانون. •
الـقروض والـمنح الـخارجـیة والـداخـلیة الـتي یـوافـق عـلیھا مجـلس إدارة ھـیئة الاعـتماد والـرقـابـة الـصحیة بشـرط اعـتمادھـا مـن •

السلطة المختصة قانوناً. 
عائد استثمار أموال ھیئة الاعتماد والرقابة الصحیة. •
ما تخصصھ الدولة لھیئة الاعتماد والرقابة من أموال وأصول. •
أیة إیرادات ومقابل خدمات تقدمھا الھیئة وفقاً لما یحدده مجلس إدارتھا بخلاف ما یتضمنھ ھذا القانون. •
الھبات والمنح والإعانات والتبرعات وأموال الزكاة والوصایا التي یوافق علیھا مجلس الإدارة.. •

الباب الرابع 
أحكام عامة 
ـــــــــــــــ 

 (المادة 48) 
تـلتزم جـمیع الـجھات الـمُختصة بـإمـداد الھـیئة بـالـبیانـات الـلازمـة عـن الـخاضـعین لأحـكام ھـذا الـقانـون وتـوزیـعھم الـجُغرافـي وأعـمارھـم 
ومـھنھم وكـل مـا تـطلبھ الھـیئة مـن مـعلومـات تـتعلق بـمُباشـرة نـشاطـھا، وتـُنشئ الھـیئة قـاعـدة بـیانـات لـلمُنتفعین بـالـنظام، تـشمل كـافـة الـبیانـات 
الـلازمـة لـقیامـھا بـتطبیق أحـكام ھـذا الـقانـون، ویـتم ربـطھا بـقواعـد الـبیانـات الـخاصـة بـالھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي ومـصلحة الأحـوال 
الـمدنـیة وغـیرھـا مـن الـجھات الـمعنیة ذات الـصلة بـتطبیق أحـكام ھـذا الـقانـون، وتـلتزم جـمیع الـجھات الـمعنیة بـتطبیق أحـكام ھـذا الـقانـون سـواء 
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الـحُكومـیة أو غـیر الـحُكومـیة أو الـخاصـة بـالـقیام بـإمـداد الھـیئة بـكافـة الـبیانـات والـمعلومـات الـلازمـة وتحـدیـثھا دوریـاً، وإتـاحـة شـبكات الـمعلومـات 
الخاصة بھا لھیئة التأمین الصحى الاجتماعى الشامل، وذلك في نطاق تطبیق أحكام ھذا القانون..  

(المادة 49) 
یشُـترط لـلانـتفاع بخـدمـات الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل، أن یـكون الـمُنتفع مُشـتركـاً فـي الـنظام ومُسـدداً لـلاشـتراكـات، وفـي حـالـة عـدم 
الاشـتراك أو التخـلف عـن السـداد، یـربـط انـتفاعـھ بخـدمـات الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل بسـداد الاشـتراكـات الـمُتأخـرة دفـعة واحـدة أو 
بـالتقسـیط (فـیما عـدا حـالات الـطوارئ)، وفـقاً لـما تـراه الھـیئة، بـدءً مـن تـاریـخ سـریـان أحـكام ھـذا الـقانـون عـلى نـطاق الـمُحافـظة الـتي یـتبعھا 
الـمریـض، ولا یسـري ھـذا الشـرط عـلى الـمؤمـن عـلیھم مـن الـعامـلین بـالـجھاز الإداري لـلدولـة ووحـدات الإدارة المحـلیة والھـیئات الـعامـة والـعامـلین 
بـالـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام وأصـحاب الـمعاشـات، والـقطاع الـخاص الـخاضـع لأحـكام قـوانـین الـتأمـین الاجـتماعـي، وذلـك فـي حـالـة تخـلف 

صاحب العمل عن تورید الاشتراكات للھیئة. 
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(المادة 50) 
یتحمـل المـؤمنـ علـیھ حصـتھ وحصـة صاـحبـ العـمل عنـ مُدـد الإعاـرات الدـاخلـیة أو الخـارجیـة، والأجاـزات الخـاصةـ أو الدـراسیـة، التـي لا 

یصُرف عنھا أجر، ویقوم بتوریدھا مُباشرة للھیئة عدا: 
 الأجازات الخاصة برعایة الطفل طبقاً لما ھو وارد بقانون الطفل. 1.
الـبعثات والأجـازات الـدراسـیة والـمھام الـعلمیة الـمَمنوحـة وفـقاً لأحـكام قـانـون تـنظیم شـئون الـبعثات والأجـازات الـدراسـیة رقـم 112 لـسنة 2.

1959، أو قـانـون الـجامـعات رقـم 49 لـسنة 1972، فتتحـمل الـجھة الـمُوفـدة أو الـمبعوث أو الـدارس لـحصة الـعامـل وصـاحـب الـعمل 
وذلك بحسب الأحوال. 

الإعارات لوحدات الجھاز الإداري بالدولة تتحمل الجھة المُستعیرة حصة صاحب العمل. 3.

(المادة 51) 
تضمن المنشأة، بجمیع عناصرھا المادیة والمعنویة في أي ید كانت، كامل مُستحقات الھیئة، ویكون الخلف الذي آلت إلیھ ملكیة المُنشأة بأي 

سبب من الأسباب مسئولاً عن الوفاء بجمیع الالتزامات المُستحقة علیھا للھیئة، وفق القانون المدني وذلك في حدود قیمة ما آل إلیھ. 

(المادة 52) 
تـُعفى جـمیع أمـوال الھـیئة الـثابـتة والـمنقولـة، وجـمیع عـملیاتـھا الاسـتثماریـة وعـوائـدھـا أیـاً كـان نـوعـھا، مـن جـمیع الـضرائـب والـرُسـوم 
بـما فـي ذلـك ضـریـبة الـقیمة الـمضافـة، كـما تـُعفى الـعملیات الـتي تـُباشـرُھـا الھـیئة مـن الـخضوع لأحـكام الـقوانـین الـخاصـة بـالإشـراف والـرقـابـة عـلى 

ھیئات وشركات التأمین. 
كـما تـعفى الاسـتمارات والمسـتندات والـبطاقـات والـعقود والـمخالـصات والـشھادات والـمطبوعـات وجـمیع المحـررات الـتى یـتطلبھا تـنفیذ 

ھذا القانون من الرسوم. 

(مادة 53)  
یكون للھیئات الثلاثة المنصوص علیھا في ھذا القانون موازنات مستقلة، وتبدأ السنة المالیة لموازنات الھیئات الثلاث المنشأة بموجب ھذا 
القانون مع بدایة السنة المالیة للدولة وتنتھي بنھایتھا، ویكون لھم حسابات خاصة بالبنك المركزي تودع فیھا مواردھا، ویرحل رصید ھذه 

الحسابات من سنة إلى أخرى.  

(المادة 54) 
  یـوقـف سـریـان أحـكام نـظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل خـلال مـدة الـتجنید الإلـزامـى والاسـتبقاء والاسـتدعـاء بـالـقوات 

المسلحة . 

(المادة 55) 
مع عدم الإخلال بأسباب قطع التقادم المنصوص علیھا في القانون المدني، تقُطع مدة التقادم أیضاً بالتنبیھ على صاحب العمل بأداء المبالغ 

المُستحقة للھیئة بمقتضى ھذا القانون، وذلك بموجب كتاب موصى علیھ مصحوبٍ بعلم الوصول یتضمن بیاناً بقیمة ھذه المبالغ، ولا یسري 
التقادم في مواجھة الھیئة بالنسبة لصاحب العمل الذي لم یسبق اشتراكھ في التأمین الصحي الاجتماعي الشامل عن كل عُمالھ أو بعضھم، 
إلا من تاریخ علم الھیئة بالتحاقھم لدیھ، كما لا یسري التقادم في مواجھة الھیئة بالنسبة للمؤمن علیھ الذي لم یسبق اشتراكھ في التأمین 

الصحي الاجتماعي الشامل إلا من تاریخ علم الھیئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام ھذا القانون. 

(المادة 56) 
تـثبت صـفة الـضبطیة الـقضائـیة لـلعامـلین بـالھـیئة الـذیـن یـصدر بتحـدیـد وظـائـفھم قـراراً مـن وزیـر الـعدل بـعد التنسـیق مـع رئـیس الھـیئة، وذلـك 

لضبط الجرائم المنصوص علیھا في الباب الخامس من ھذا القانون.  
ولـھم فـي سـبیل ذلـك دُخـول أمـاكـن تـقدیـم الخـدمـة وتـفتیشھا وفـحص مـا بـھا مـن مُـعدات أو أجھـزة أو أدویـة أو غـیرھـا مـن المُسـتلزمـات الـطبیة أو 
الـعلاجـیة، وكـذلـك الإطـلاع عـلي الـسجلات والـدفـاتـر والمُسـتندات وسـائـر الأوراق الـتي یـتطلبھا تـنفیذ ھـذا الـقانـون، وذلـك عـلى الـتفصیل الـوارد فـي 
اللائحة التنفیذیة، وعلى المسئولین في الجھات المذكورة أن یقدموا البیانات والمستخرجات وصور المستندات التي یطلبونھا لھذا الغرض. 

(المادة 57) 
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تـُعفى مـن الـرسـوم الـقضائـیة فـي جـمیع درجـات الـتقاضـي، الـدعـاوى الـمُتعلقة بـتنفیذ أحـكام ھـذا الـقانـون، الـتي تـُرفـع مـن الھـیئة أو مـن الـمؤمـن 
علیھم، وللمحكمة المُختصة شُمول الحكم في ھذه الدعاوى بالنفاذ المُعجَل وبلا كفالة. 

(المادة 58) 
یـكون لـلمبالـغ المُسـتحقة للھـیئة بـمُقتضى أحـكام ھـذا الـقانـون امـتیاز- قـبل الـضرائـب والجـمارك – عـلى جـمیع أمـوال الـمدیـن مـن مـنقول 
وعـقار – وتسُـتوفـى ھـذه الـمبالـغ قـبل الـمصروفـات الـقضائـیة، وللھـیئة سـلطة تـحصیلھا بـطریـق الحجـز الإداري، ولا یـجوز أن تـسقط تـلك 

المُستحقات بالتقادم. 

(المادة 59) 
یتولى كل من وزارة المالیة والجھاز المركزي للمحاسبات (كل حسب اختصاصھ) مراجعة حسابات الھیئات الثلاث المنشأة بموجب ھذا 

القانون، وذلك وفقاً لما یقرره قانون كل منھما. 

 ( المادة 60 ) 
یـجوز للھـیئة تـقدیـم خـدمـاتـھا لـمُواطـني الـدول الأجـنبیة الـمقیمین أو الـوافـدیـن لجُـمھوریـة مـصر الـعربـیة، وللھـیئة أن تـضع مـن الـلوائـح 

والاشتراطات للمُواطنین الأجانب وفق ما یتم تقدیمھ من خدمات صحیة للمُواطنین المصریین بالدول المُختلفة كُلما أمكن ذلك. 

(المادة 61) 
تحل الھیئة محل الھیئة العامة للتأمین الصحي في المحافظات التي سیتم التطبیق فیھا مرحلیاً وفقاً لمراحل تطبیقھ، على أن تؤول إلي الھیئة 

المختصة بالتمویل في تلك المحافظات جمیع المخصصات المالیة التي تخص الھیئة العامة للتأمین الصحي في المحافظات التي شملھا 
النظام. 

(المادة 62) 
یـنشأ بھـیئة الـتأمـین الـصحى الإجـتماعـى الـشامـل لـجنة دائـمة لـتسویـة فـي الـمنازعـات الـتي تـنشأ بسـبب تـطبیق أحـكام ھـذا الـقانـون، ولا یـجوز 
لأطـراف الـمنازعـة الـلجوء لـلقضاء قـبل الـعرض عـلى الـلجنة، الـتي تـشكل مـن الآتـي: مسـتشار مـن مجـلس الـدولـة ومـمثل عـن كـل ھـیئة مـن 

الھیئات الثلاثة المنشأة بأحكام ھذا القانون وممثل عن طرف النزاع وتحدد اللائحة التنفیذیة قواعد وإجراءات ومواعید عمل تلك اللجنة. 
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الباب الخامس 
العُقوبات 

ـــــــــــــــــ 
  مع عدم الإخلال بأیة عُقوبة أشد منصوص علیھا فى قانون العقوبات أو فى أي قانون آخر , یعاقب على الجرائم 

المنصوص علیھا فى المواد التالیة بالعقوبات المقررة فى كل منھا . 

 (المادة 63) 
یـُعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز ثـلاثـة أشھـر وبـغرامـة لا تـقل عـن ألـفي جـنیھ ولا تـجاوز عشـرة آلاف جـنیھ، أو بـإحـدى ھـاتـین الـعُقوبـتین، كـل مـن 
أعـطى بـیانـات غـیر صـحیحة او امـتنع عـن إعـطاء الـبیانـات الـمنصوص عـلیھا فـي ھـذا الـقانـون أو فـي الـلوائـح الـمُنفذة لـھ إذا تـرتـب عـلى ذلـك 

الحُصول على أموال من الھیئة بغیر حق. 
ویُـعاقـب بـالـعُقوبـة ذاتـھا كـل مـن مـنع الـعامـلین بـالھـیئة مـمن لـھم صـفة الـضبطیة الـقضائـیة، مـن دخـول محـل الـعمل، أو لـم یُـمكنھم مـن الإطـلاع عـلى 
الـسجلات والـدفـاتـر والمُسـتندات والأوراق الـتي یـتطلبھا تـنفیذ ھـذا الـقانـون أو تـعمد – عـن طـریـق إعـطاء بـیانـات خـاطـئة – عـدم الـوفـاء بمُسـتحقات 

الھیئة. 

(المادة 64) 
یـُعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـقل عـن سـنة وبـغرامـة لا تـقل عـن خـمسین ألـف جـنیھ ولا تـجاوز خـمسة وسـبعین ألـف جـنیھ، أو بـإحـدى ھـاتـین 
الـعُقوبـتین، كـل عـامـل فـي الھـیئة أو أحـد الـمُتعاقـدیـن مـعھا مـن الأطـباء والـصیادلـة أو غـیرھـم سھـل للمُشـترك أو لـغیره مـمن تـتولـى الھـیئة تـقدیـم 
الـرعـایـة الـطبیة إلـیھ، الـحصول عـلى أدویـة أو خـدمـات أو أجھـزة تـعویـضیة بـغیر حـق، أو لا تـتطلب الأصـول الـطبیة صـرفـھا لـھ, وفـق مـا تـراه 

اللجان المُتخصصة في ذلك بناءً على البرُوتوكولات الطبیة. 
ویـُعاقـب بـالـعُقوبـة ذاتـھا كـل مـن صُـرفـت لـھ أدویـة أو أجھـزة تـعویـضیة ثـم تـصرف فـیھا إلـى غـیره بـمُقابـل، وكـذلـك الـمُتصرف إلـیھ وكـل 

من توسط في ذلك إذا كان یعلم بأنھا قد صُرفت بناءً على نظام التأمین الصحي الاجتماعي الشامل. 
وفـي جـمیع الأحـوال تـحكم الـمحكمة بـمُصادرة الأدویـة أو الأجھـزة الـتعویـضیة لـصالـح الھـیئة، أو رد قـیمتھا فـي حـالـة تـلفھا أو ھـلاكـھا 

وكذا مقابل الخدمات. 

 (المادة 65) 
یـُعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـقل عـن سـنة وبـغرامـة لا تـقل عـن مـائـة ألـف جـنیھ ولا تـجاوز مـائـتي ألـف جـنیھ، أو بـإحـدى ھـاتـین الـعُقوبـتین، كـل مُـقدم 
لخـدمـات الـرعـایـة الـصحیة أو مُـنتفع أو عـامـل فـي الھـیئة، تـعمد تـقدیـم مُـطالـبات غـیر حـقیقة أو مُـطالـبات عـن خـدمـات لـم یـتم تـقدیـمھا، أو سـمح لـغیر 

المُشتركین بالنظام الحُصول علي خدمات بغیر وجھ حق. 

(المادة 66) 
یُـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز سـتة أشھـر وبـغرامـة لا تـقل عـن مـائـة ألـف جـنیھ ولا تـجاوز مـائـتي ألـف جـنیھ، أو بـإحـدى ھـاتـین الـعُقوبـتین، كـل مـن 

مُوظفي الھیئة أو مُقدمي الخدمة ساعد صاحب العمل أو المُشترك على التھرب من الوفاء بالتزاماتھ المُقررة في ھذا القانون. 

(المادة 67) 
یـُعاقـب بـغرامـة لا تـقل عـن عشـریـن ألـف جـنیھ ولا تـجاوز خـمسین ألـف جـنیھ، المسـئول أو الـمُوظـف الـمُختص فـي الـجھات الـمنصوص 
عـلیھا فـي الـمادتـین (40) ، (50) مـن ھـذا الـقانـون، الـذي لـم یـقم بـتوریـد اشـتراكـات الـمؤمـن عـلیھم وأصـحاب الأعـمال الـمُشار إلـیھا فـي الـمادة 

(39) للھیئة خلال 30 یوماً من تحصیلھا. 
كـما یـعاقـب بـذات الـعقوبـة الـشخص المسـئول عـن الادارة الـفعلیة بـتلك الـجھات الـذي یـمتنع عـن صـرف أو تـحصیل المسـتحقات الـتي 

تحیلھا الھیئة. 

 ( المادة 68 ) 
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یُـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـجاوز سـنة وبـغرامـة لا تـقل عـن خـمسة ألاف جـنیھ ولا تـجاوز خـمسین ألـف جـنیھ، أو بـإحـدى ھـاتـین الـعُقوبـتین، الـمُوظـف 
الـمُختص فـي الـجھات الـعامـة أو الـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام أو صـاحـب الـعمل مـن الـقطاع الـخاص، والمسـئول لـدیـھ الـذي لـم یـقمُ بـالاشـتراك 

في الھیئة عن أي من العاملین التابعین لجھتھ الخاضعین لأحكام ھذا القانون، أو لم یقم بالاشتراك بأجُورھم الحقیقیة. 
ویـُعاقـب بـالـعُقوبـة ذاتـھا الـمُوظـف الـمُختص فـي الـجھات الـعامـة أو الـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام أو صـاحـب الـعمل مـن الـقطاع الـخاص، أو 
المسـئول لـدیـھ الـذي یحُـمل الـمؤمـن عـلیھم أي نـصیب مـن نـفقات الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل لـم یـُنص عـلیھا فـي ھـذا الـقانـون، وتـحكم 

المحكمة من تلقاء نفسھا بإلزامھ بأن یرد للمؤمن علیھم قیمة ما تحملوه من ھذه النفقات. 
وفي جمیع الأحوال تتعدد الغرامة بتعدد عدد العمال الذین وقعت في شأنھم المُخالفة. 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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جدول رقم (1) اشتراكات المؤمن علیھم والمُعالین 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المُعالون الاشتـراكالفئـــة

الــعامــلون الــمؤمــن عــلیھم الــخاضــعون لــقانــون الــتأمــین 
الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975. 

%1 من أجر الاشتراك وبحد أدنى الحد الأدنى 
للأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى 

القومى . 

%2.5 عن الزوجة 
غیر العاملة أو التى 

لیس لھـا دخــل 
ثابت ، %0.75 عــن 

كــل ابـــن 
أو مُعـــال.

أصــحاب الأعــمال ومــن فــى حــكمھم الــخاضــعون لــقانــون 
التأمین الاجتماعى رقم 108 لسنة 1976 

 ً %4 مـن الأجـر الـتأمـینى أو مـن صـافـى الـدخـل وفـقا
لـلإقـرار الـضریـبي وبحـد أدنـى الحـد الأدنـى لـلأجـور 
الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـى أیـھمـا 

أكـبر .  
أعضاء النقابات المھنیـة .

الـمصریـون الـعامـلون بـالـخارج غـیر الـخاضـعین لـلمادة (48) 
من ھذا القانون.

العمالة الخاضعون لقانون نظام التأمین الاجتماعى الشامل 
الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980 .  

%4  من الحد الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة 
على المستوى القومى  .

الأرامل والمستحقون للمعاشات . 
%2 من قیمة المعاش الشھرى وبحد أدنى الحد 

الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى 
القومى .

ـــــــــــــــــــــــ

أصحاب المعاشات .

%1 من قیمة المعاش الشھرى وبحد أدنى الحد 
الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى 

القومى  .

%2.5 عن الزوجة 
غیر العاملة أو التى 

لیس لھـا دخــل 
ثابت ، %0.75 عــن 

كــل ابـــن 
أو مُعـــال.
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جدول رقم (2) حصة أصحاب الأعمال ( عن العاملین لدیھم ( 
ــــــــــــــــــــــــــــــ 

جدول رقم (3) رُسوم ومُساھمات المؤمن علیھم ( غیر المُقیمین بالمُستشفیات ) 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

* تزداد القیـم الرقمیـة المقطوعـة سنویـا بنسبـة تعـادل %7 . 

جدول رقم (4) الاشتراكات التى تتحملھا الخزانة العامة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

قیمـة الاشتــراك

%3 نـظیر خـدمـات تـأمـین الـمرض والـعلاج مـن إجـمالـي أجـر الاشـتراك لـلعامـلین الـمؤمـن عـلیھم وفـقاً لأحـكام الـقانـون 79 لـسنة 
1975 شھـریـاً  وبحـد أدنـى الحـد الأدنـى لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـى , بـخلاف الاشـتراك عـن إصـابـة 

العمل.

قیمة المُساھمة * الخدمة الطبیة

50 جنیھاً. الزیارة المنزلیة.

20 % من إجمالي القیمة  الدواء ( فیما عدا الأمراض المزمنة )  

%10 من إجمالى القیمة  الأشعات وكافة أنواع التصویر الطبي .

%5 من إجمالى القیمة التحالیل الطبیة والمعملیة .

قیمـــة الاشتــراك  الفئـــــــة

%4 من الحـد الأدنى للأجور المعلن عنــھ بالحكومة 
على المستوى القومى .

العـائــل .

%2.5 من الحد الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة 
على المستوى القومى .

الزوجة غیر العاملة أو التى لیس لھا دخل ثابت .  

%0.75 من الحد الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة 
الأبنــاء والمعـالـون .
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

%0.75 من الحد الأدنى للأجور المعلن عنھ بالحكومة 
على المستوى القومى .

نزلاء المؤسسات التابعة للشئون الاجتماعیة .

الأطفال بلا مأوى من غیر نزلاء مؤسسات الشئون الاجتماعیة .
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المذكرة الإیضاحیة 
لمشروع قانون التأمین الصحى الاجتماعى 

ــــــــــــــــــــــ 

یـقوم نـظام الـتأمـین الـصحى الـحالـى الـمعمول بـھ مـنذ عـام 1964، والـذى تـغطى مـظلتھ قـطاعـات مـختلفة مـن الـشعب الـمصرى ، عـلى 
تـقدیـم وتـمویـل الخـدمـات الـطبیة عـن طـریـق الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحى ، ویـحكم ھـذا الـنظام مجـموعـة كـبیرة مـن الـقوانـین والـقرارات 
الجـمھوریـة والـوزاریـة تـغطى مًـختلف نـواحـى الـعملیة الـتأمـینیة مـن (فـئات الـمنتفعین – تـقدیـم الخـدمـة – الإدارة - الـتمویـل) ، مـما أدي إلـي 

تضارب وتعقید العملیة التأمینیة الطبیة، وعدم تغطیة جمیع أفراد الأسرة بشكل كامل.  
وعـملاً عـلي إصـلاح الـنظام الـصحى فـي مـصر كـأحـد الأولـویـات الـملحة، وفـي ضـوء الـعدیـد مـن الـدراسـات والـتوصـیات الـمقدمـة مـن 
الـعدیـد مـن الھـیئات المحـلیة والـدولـیة فـي ھـذا الـشأن، فـقد قـامـت وزارة الـصحة والـسكان بـتشكیل لـجنة تـضم خـبراء قـانـونـیین وفـنیین واكـتواریـین 
ومـمثلین عـن مـنتفعي نـظام الـتأمـین الـصحي، لإعـداد مشـروع قـانـون جـدیـد مـوحـد لـلتأمـین الـصحي الاجـتماعـي، یـراعـي فـیھ الاسـتفادة مـن الـخبرات 
الـعالـمیة فـي مـجال إعـادة تـصمیم وإصـلاح نـظم الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي وضـمان اسـتدامـتھا الـمالـیة مـع مـراعـاة الـطبیعة الـخاصـة لـلمجتمع 

المصري. 
وقـد تـمثلت رؤیـة مـصر فـیما یـختص بـتطویـر قـطاع الـصحة ضـمن الاسـتراتـیجیة الـقومـیة لـلتنمیة المسـتدامـة 2030 والـمتوافـقة مـع 
مـاجـاء بـالـمادة 18 مـن دسـتور2014، والـتي تـنص عـلى أن لـكل مـواطـن الـحق فـى الـصحة وفـي الـرعـایـة الـصحیة الـمتكامـلة وفـقاً لـمعایـیر الـجودة، 
وتـكفل الـدولـة الـحفاظ عـلي مـرافـق الخـدمـات الـصحیة الـعامـة الـتي تـقدم خـدمـاتـھا لـلشعب ودعـمھا والـعمل عـلي رفـع كـفاءتـھا وانـتشارھـا الـجغرافـي 
الـعادل، وتـوضـح إلـتزام الـدولـة بـإقـامـة نـظام تـأمـین صـحى شـامـل لجـمیع الـمصریـین یـغطى كـل الأمـراض. ویـنظم الـقانـون إسـھام الـمواطـنین فـى 
اشـتراكـاتـھ أو إعـفاءھـم مـنھا طـبقاً لـمعدلات دخـولـھم، وفـي إطـار مـن الإتـاحـة والـمساواة، ومـن دون تـعرضـھم لـمخاطـر الـوقـوع  فـي مـعانـاة مـالـیة 

من جراء سداد تكلفة الرعایة الصحیة. 
 نشأت فكرة إعداد نظام جدید لتقدیم الخدمات الصحیة بمصر كحل جذري للمشاكل الحالیة ،  

والتي یمكن تلخیص أھمھا فیما یلي :  

 ضعف الملاءة والاستدامة المالیة للنظام الحالي.  •
• ً عـدم قـدرة الـنظام عـلى تـغطیة جـمیع فـئات الـمجتمع الـمصري وخـاصـة الـعمالـة الـموسـمیة وغـیر الـرسـمیة وحـیث أنـھ وبـعد أكـثر مـن 53عـامـا

مـن تـقدیـم الـتأمـین الـصحي فـي مـصر فـان ھـناك أكـثر مـن 40% مـن الـمجتمع الـمصري لا یـتمتع بـتغطیة الـتأمـین الـصحي، وضـمان وضـع 
صحي أفضل لكافة المواطنین وامتداد شمول التغطیة لتشمل جمیع فئات المجتمع وخاصةً الفئات غیر القادرة.  

تـحصیل الاشـتراكـات عـلى جـزء مـن دخـول المشـتركـین مـما یـؤثـر عـلى مـصادر تـمویـل الـنظام، حـیث یتحـمل أصـحاب الـدخـول المحـدودة •
والـمنخفضة الـتكلفة بـالـكامـل، أمـا أصـحاب الـدخـول الـمرتـفعة فـإمـا یخـرجـون مـن الـنظام أو یسـددون اشـتراكـات ضـئیلة جـداً وھـو مـا یـتنافـى 

تماماً مع مبدأ التكافل الاجتماعي الذي یجب أن یقوم علیھ النظام.  
عدم الرضا عن مستوى جودة الخدمات الطبیة المقدمة.  •
تھـدیـد الاسـتقرار الـمالـي لـكثیر مـن الأسـر الـمصریـة، حـیث یـبلغ إجـمالـي مـا یـنفقھ الـمصریـون مـن دخـولـھم الـجاریـة عـلى الـرعـایـة الـصحیة •

حوالي 60% من إجمالي الإنفاق على الصحة وھو ما یھدد الاستقرار المالي لكثیر من الأسر المصریة عند إصابة أحد أفرادھا.  
تعدد التبعیة والملكیة للمؤسسات الصحیة. •
التفاوت الكبیر في مستوى الكوادر البشریة والإمكانیات والموارد . •
ضعف الفعّالیة والكفاءة فى تقدیم الخدمات الصحیة من جراء الإسراف أو التقصیر أو إساءة استعمال الخدمات الصحیة.  •

ویھـدف مشـروع الـقانـون الجـدیـد إلـي أن یـغطي نـظام الـتأمـین الـصحي جـمیع الـمواطـنین الـمصریـین فـي جـمیع مـراحـل حـیاتـھم مـع تـكفلُ 
الـدولـة بـأعـبائـھ الـمالـیة عـن غـیر الـقادریـن مـن الـمواطـنین، ویـوفـر ھـذا الـنظام حـمایـة لـلمؤمـن عـلیھ مـن ذات مجـموعـة الأخـطار الـتي یـغطیھا نـظام 
الـتأمـین الـصحي الـمعمول بـھ حـالـیاً، مـع مـرونـة فـي تـعدیـل ھـذه المجـموعـة بـالـزیـادة إذا تـطلب الأمـر ذلـك، كـل ذلـك بـتكلفة أقـل وإدارة إحـترافـیة 

تأمینیة أكثر كفاءة تضمن تبسیط الإجراءات وسھولة فھم النظام وتیسیر تطبیقھ. 

یـمثل ھـذا الـقانـون إطـاراً مـتكامـلاً لإصـلاح الـنظام الـصحي بـشكل شـامـل ولـیس فـقط قـانـونـاً لـلتغطیة الـتأمـینیة لـلمواطـنین الـذي یـعمل عـلى 
معالجة سلبیات النظام الحالي بتبني فكراً جدیداً متطوراً یحقق المبادئ التالیة: 

تـحقیق مـبدأ فـصل الـتمویـل عـن تـقدیـم الخـدمـات الـصحیة، وربـط الـتمویـل بـمؤشـرات الأداء الـرئیسـیة، لـلوصـول إلـي تـنافـس فـعال بـین جـمیع 1.
مقدمي الخدمات الصحیة وتوفیر الجو الملائم لتطبیق نظام رقابي محاید علي جودة الخدمات المقدمة، حیث یدار النظام من خلال: 
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(ھـیئة الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل لـلإدارة والـتمویـل والـتعاقـد – ھـیئة الـرعـایـة الـصحیة لـمقدمـي الخـدمـات الـصحیة – الھـیئة الـعامـة 
للإعتماد و الرقابة الصحیة لوضع وتطبیق معاییر الجودة والاعتماد – وزارة الصحة كمنظم) 

إلـزامـیة الـنظام لـتغطیة جـمیع الـمواطـنین داخـل جـمھوریـة مـصر الـعربـیة تـحت مـظلة الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل مـع تـكفل الـدولـة 2.
بغیر القادرین من المواطنین لتحقیق التكافل الاجتماعي وتوزیع المخاطر، وھما من أسس استدامة أي نظام تأمیني. 

اعتبار الأسرة ھي وحدة التغطیة التأمینیة الرئیسیة داخل النظام.  3.

ضمان الحصول على الخدمات الصحیة ذات جودة للجمیع.  4.

توفیر الحمایة المالیة ضد عبء المدفوعات الصحیة.  5.

ضـمان تـوفـیر الـموارد الـمالـیة الـكافـیة لـتطبیق الـنظام وضـمان الاسـتدامـة الـمالـیة لـتمویـل الخـدمـات الـصحیة الـتأمـینیة عـن طـریـق مـراجـعة 6.
المركز المالي والاكتواري لممول الخدمة بشكل دوري من قبل جھة مستقلة، وإجراء أیة تعدیلات لازمة بما یضمن استدامة التمویل. 

ضمان استخدام الموارد المالیة بطریقة فعالة وشفافة.  7.

تنظیم إسھام المواطنین فى اشتراكاتھ أو إعفائھم منھا طبقاً لمعدلات دخولھم.  8.

إتـاحـة حـریـة الاخـتیار بـین أي مـن مـقدمـي الخـدمـة الـصحیة سـواء مـن الـقطاع الـحكومـي أو غـیر الـحكومـي، الـمدرجـین فـي مـنظومـة الـتأمـین 9.
الصحي الاجتماعي الشامل. 

وقـد تـم إعـداد ھـذا المشـروع لیحـل تـدریـجیاً محـل الـقوانـین الـمعمول بـھ حـالـیاً، إذ یسـتمر الـعمل بـأحـكام ھـذه الـقوانـین بـالنسـبة لـلمخاطـبین 
بأحكامھا حتي حلول موعد تطبیق التأمین الصحي الاجتماعي الجدید في شأنھم. 

ھذا وقد اشتمل مشروع القانون المرافق علي قانون الإصدار، ثم خمسة أبواب علي التفصیل التالي: 
قانون الإصدار: 

تـضمن قـانـون الإصـدار خـمسة مـواد، تـناولـت الـمادة الأولـي الـنص عـلي أن یـعمل فـیما یـتعلق بـنظام الـتأمـین الـصحي •
الاجتماعي بأحكام القانون المرافق. 

ونـصت الـمادة الـثانـیة عـلي أن یـُطبق الـقانـون الـمرافـق عـلي مـجالات الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي، وحـددت – عـلي سـبیل •
الحصر – المجالات التي لا تسري علیھ أحكامھ وما یمُاثلھا من خدمات تلتزم بھا سائر أجھزة الدولة مجاناً وھي: 

 خدمات الصحة العامة الوقائیة. 1.

الخدمات الصحیة لتغطیة الكوارث الطبیعیة والأوبئة. 2.

خدمات الطوارئ والخدمات الإسعافیة وما یماثلھا من خدمات. 3.

وخدمات تنظیم الأسرة. 4.
وحـدد الشـطر الـثانـي مـن الـمادة دور وزارة الـصحیة كـجھة مُـنظمة ومُـراقـبة لـلقطاع الـصحي، والمسـئولـة عـن إصـدار 

تراخیص المُنشآت الصحیة. 
كـما نـصت الـمادة الـثالـثة عـلي اسـتمرار سـریـان الـقوانـین والـلوائـح الـمعمول بـھا حـالـیاً حـتي تـاریـخ سـریـان أحـكام الـقانـون •

المرافق في شأنھم طبقاً للتدرج في التطبیق، واعتباراً من ھذا التاریخ تلغي بالنسبة إلیھم القوان  ین والقرارات الآتیة: 
قـرار رئـیس الجـمھوریـة رقـم 1209 لـسنة 1964 فـي شـأن إنـشاء الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي وفـُروعـھا 5.

للعاملین في الحُكومة ووحدات الإدارة المحلیة والھیئات العامة والمؤسسات العامة. 
القانون رقم 10 لسنة 1967 الصادر في شأن تنظیم التعامل في أدویة الھیئة العامة للتأمین الصحي. 1.
وعـلي الـقانـون رقـم 32 لـسنة 1975 الـصادر فـي شـأن نـظام الـعلاج الـتأمـیني لـلعامـلین فـي الـحُكومـة ووحـدات 2.

الإدارة المحلیة والھیئات العامة والمؤسسات العامة. 
القانون رقم 99 لسنة 1992 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي علي الطلاُب. 3.
وعلي القانون رقم 23 لسنة 2012 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي للمرأة المُعیلة. 4.
وعلي القانون رقم 86 لسنة 2012 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي على الأطفال دون السن الدراسي. 5.
وعلي القانون رقم 127 لسنة 2014 الصادر في شأن نظام التأمین الصحي علي الفلاحین وعُمال الزراعة. 6.

كـما نـصت الـمادة الـمذكـورة عـلي إلـغاء كـل حـكم یـتعارض مـع أحـكام الـقانـون الـمرافـق فـي قـانـون الـتأمـین الاجـتماعـي بـالـقانـون 
رقـم 79 لـسنة 1975 وفـي أي قـانـون آخـر، عـلي أن تحـدد الـلائـحة الـتنفیذیـة لـلقانـون الـمرافـق الـقواعـد والإجـراءات الـخاصـة بـالـتدرج 

في تطبیق أحكامھ. 
وقـد اسـتھدف بھـذه الـمادة الـحفاظ عـلي الـحقوق المكتسـبة لـلمؤمـن عـلیھم الـمنتفعین بـأحـكام قـوانـین الـتأمـین الـصحي 
الـساریـة، والحـرص عـلي اسـتمراریـة تـقدیـم الخـدمـات الـصحیة الـتأمـینیة لـھم بـصورة سـلسة خـلال الـفترة الانـتقالـیة والـتي 

سیطبق خلالھا القانون المرافق تدریجیاً. 
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ونـصت الـمادةالـرابـعة عـلي أن یـصدر رئـیس مجـلس الـوزراء الـلائـحة الـتنفیذیـة لـلقانـون الـمرافـق خـلال سـتة أشھـر مـن تـاریـخ •
العمل بھ، مع استمرار العمل باللوائح والقرارات 

 القائمة في تاریخ العمل بھذا القانون لحین صدور ھذه اللائحة، وبما لا یتعارض مع أحكامھ. •
ونـصت الـمادة الـخامـسة عـلي أن ینشـر ھـذا الـقانـون فـي الجـریـدة الـرسـمیة وعـلي أن یـعمل بـھ اعـتباراً مـن الـیوم الـتالـي لـتاریـخ •

نشره في الجریدة الرسمیة. 

الباب الأول "نطاق تطبیق أحكام القانون": من المواد (3-1): 
تـناولـت الـمادة (1) مـن مشـروع الـقانـون بـیان مـعانـي الـكلمات والـعبارات الـتي وردت فـي المشـروع وتحـدیـد الـمقصود بـكل •

منھا، وذلك تلافیاً للتكرار وحسماً لأي لبس قد یقع في فھم مضمونھا. 
كـما حـددت الـمادة (2) الـفلسفة الأسـاسـیة لمشـروع الـقانـون، حـیث أوضـحت أن الـتأمـین الـصحي نـظام إلـزامـي یـقوم عـلي •

الـتكافـل الاجـتماعـي وتـغطي مـظلتھ جـمیع الـمواطـنین الـمقیمین داخـل جـمھوریـة مـصر الـعربـیة، واخـتیاریـاً عـلي الـمصریـین 
الـمُقیمین مـع أسـرھـم بـالـخارج، مـا عـدا أفـراد الـقوُات المُسـلحة والـمخاطـبین بـأحـكام قـانـون الـتقاعـد والـتأمـین والـمعاشـات 
لـلقوات المُسـلحة الـصادر بـالـقانـون رقـم 90 لـسنة 1975، وتتحـمل الـدولـة أعـبائـھ عـن غـیر الـقادریـن، ولاشـك أن إلـزامـیة 
الـنظام ھـي أسـاس اسـتدامـة الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي لأنـھا ھـي السـبیل الـوحـید لـتحقیق الـتكافـل الاجـتماعـي، وھـو مـن 
الـمبادئ الـسامـیة الـتي حـض عـلیھا الـدسـتور وجـعل مـنھا أول الـمقومـات الاجـتماعـیة والأخـلاقـیة لـلمجتمع الـمصري، حـیث 
نـص فـي الـمادة (8) مـن الـباب الـثانـي الـخاص بـالـمقومـات الأسـاسـیة لـلمجتمع عـلي: "یـقوم الـمجتمع عـلي الـتضامـن 

الاجتماعي". 
وكـذلـك أرسـت الـمادة الـمذكـورة – فـي شـطرھـا الـثانـي – مـبدءً أسـاسـیاً آخـر مـن مـبادئ نـظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي وھـو 
مـبدأ فـصل الـتمویـل عـن تـقدیـم الخـدمـة، إذ نـصت عـلي أن ھـذا الـنظام یـحكمھ فـصل الـتمویـل عـن تـقدیـم الخـدمـة، وأوضـحت أنـھ 
لا یـجوز للھـیئة تـقدیـم خـدمـات عـلاجـیة أو الاشـتراك فـي تـقدیـمھا، وھـذا الـفصل یـمثل حجـر الـزاویـة فـي إیـجاد تـنافـس حـر بـین 
مـقدمـي الخـدمـة الـصحیة، ویـمثل حـافـزاً لـھم لـرفـع جـودة الخـدمـات الـتي یـقدمـونـھا، ویـمكن قـي نـفس الـوقـت مـن تـطبیق نـظام 

رقابي محاید علي جمیع مقدمي الخدمة. 
كـما أوضـحت الـمادة الـمذكـورة – فـي شـطرھـا الـثالـث – أن أحـكام الـقانـون تـًطبق تـدریـجیاً عـلي الـمحافـظات الـتي یـصدر 
بتحـدیـدھـا قـرارات مـن رئـیس مجـلس الـوزراء بـناءً عـلي عـرض الـوزیـر الـمختص بـالـصحة والـوزیـر الـمختص بـالـمالـیة وبـما 

یضمن استدامة الملاءة المالیة للنظام وبمراعاة  
تـوازنـھ الاكـتواري، وھـذا الـتدرج فـي الـتطبیق إنـما تـفرضـھ الـضرورات الـعملیة والـمالـیة الـمطلوبـة لـتطبیق نـظام صـحي بھـذا 

الحجم دون تفضیل لمحافظة بعینھا دون أساس موضوعي مًجرد لھذا التفضیل. 
وأوضـحت الـمادة (3) الخـدمـات الـتي تـقدم لـلمؤمـن عـلیھم داخـل جـمھوریـة مـصر الـعربـیة عـن طـریـق الـتأمـین الـصحي •

الاجـتماعـي الـشامـل عـلي سـبیل الـحصر، سـواء كـانـت خـدمـات عـلاجـیة أو تـأھـیلیة أو أبـحاث، عـلي ألا تـقل ھـذه الخـدمـات عـن 
الخـدمـات الـمقدمـة حـالـیاً لـمنتفعي الـتأمـین الـصحي، وذلـك طـبقاً للشـروط والإجـراءات الـتي تحـددھـا الـلائـحة الـتنفیذیـة لھـذا 

القانون والتي یصدر بھا قراراً من رئیس مجلس الوزراء. 
الباب الثاني "إدارة النظام": ویتضمن ھذا الباب 3 فصول:  

الفصل الأول: ھیئة التأمین الاجتماعي الشامل: یضم المواد من (11-4): 
وإعـمالاً لـمبدأ فـصل الـتمویـل عـن تـقدیـم الخـدمـة الـمقرر بـالـمادة (2) فـقرة (2)، قـررت الـمادة (4) مـن الـفصل الأول تـكویـن  •

ھـیئة عـامـة تـسمي "ھـیئة الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل"، تـقوم عـلي إدارة تـمویـل الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي، 
وتكون لھا شخصیة اعتباریة، تحت الإشراف العام لرئیس مجلس الوزراء. 

واشـتملت الـمادة (5) عـلي أن یـصدر بـنظام ھـذه الھـیئة وتحـدیـد اخـتصاصـاتـھا وتـشكیل مجـلس إداراتـھا والـمعامـلة الـمالـیة •
لـرئـیسھ وأعـضائـھ قـراراً مـن رئـیس الجـمھوریـة، ویـكون مجـلس الإدارة ھـو السـلطة الـعلیا المھـیمنة عـلي شـئون الھـیئة 
وتـصریـف أمـورھـا ولـھ أن یتخـذ مـا یـراه لازمـاً مـن الـقرارات لـتحقیق الـغرض الـذي أنشـئت مـن أجـلھ، وذلـك فـي حـدود 
السـیاسـة الـعامـة لـلدولـة، بـما فـي ذلـك إصـدار الـقرارات والـلوائـح الـداخـلیة ووضـع لـوائـح شـئون الـعامـلین والـلوائـح الـمالـیة 
والإداریـة والـفنیة للھـیئة وذلـك دون الـتقید بـالأحـكام والـنظم الـمعمول بـھا فـي الـجھاز الإداري لـلدولـة، ولإقـرار واعـتماد 

الموازنة التخطیطیة للھیئة ومیزانیتھا وحساباتھا الختامیة السنویة ومركزھا المالي. 

تناولت المادة (6) تعیین مدیراً تنفیذیاً للھیئة بقرار من مجلس إداراتھا یتضمن تحدید معاملاتھ المالیة واختصاصاتھ. •
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تـضمنت الـمادة (7) أن تـؤول للھـیئة جـمیع الأصـول الإداریـة والـحقوق والالـتزامـات الـمالـیة الـخاصـة بـالھـیئة الـعامـة لـلتأمـین •
الـصحي الـحالـیة وفـروعـھا والـجھات الـتابـعة لـوزارة الـصحة مـاعـدا الأصـول الـعلاجـیة ومـا یـخص الـجودة والاعـتماد، وتـناولـت 
نـفس الـمادة – فـي شـطرھـا الـثانـي – نـقل الـعامـلین مـن ھـذه الـجھات للھـیئة الجـدیـدة بـالنسـبة لـلوظـائـف والأعـمال الـمرتـبطة بـنطاق 

عملھا. 
أمـا الـمادة (8) فـقد اشـتملت عـلي تـشكیل لـجنة دائـمة بـالھـیئة مـن الـمختصین بـقرار مـن مجـلس إدارتـھا لـتسعیر قـائـمة •

الخدمات الطبیة التي یتم التعاقد علي شرائھا. 
خـولـت الـمادة (9) للھـیئة الـحق فـي مُـتابـعة الـمؤمـن عـلیھ فـي أي مـن جـھات تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة، والـحق فـي اسـتبعاد مُـقدم •

الخـدمـة مـن سـجلات مُـقدمـي الخـدمـة الـمؤھـلین لـدیـھا والـمتعاقـدیـن مـعھا، فـي حـالـة ثـبوت تـقصیره – وتـضمنت نـفس الـمادة - 
فـي شـطرھـا الـثانـي - حـق الـمؤمـن عـلیھ فـي اخـتیار جـھات الـعلاج مـن بـین الـجھات الـمُتعاقـدة مـع الھـیئة طـبقاً لمُسـتویـات 
الإحـالـة، أمـا الشـطر الـثالـث مـن الـمادة - فـتناول حـالـة لـجوء الـمؤمـن عـلیھ إلـى جـھة عـلاجـیة غـیر مُـتعاقـدة مـع الھـیئة، 

وضوابط استرداد النفقات طبقاً لأسعار الھیئة. 
تـضمنت الـمادة (10) قـواعـد تـعاقـد الھـیئة مـع مـقدمـي الخـدمـة بـنفسھا أو عـن طـریـق فـروعـھا الإقـلیمیة فـي مـحافـظات •

الجمھوریة، وفقاً لأسعار الھیئة ومعاییر الجودة التي تحُددھا ھیئة الجودة والاعتماد، ووفقاً للقواعد المالیة المُنظمة. 
أمـا الـمادة (11) فـتناولـت إصـدار الھـیئة لـشھادات العجـز - وإخـطار الـمصاب بنسـبتھ - وإخـطار الھـیئة لـكل مـن صـاحـب الـعمل •

والھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي - وإخـطار جـھات الأعـمال للھـیئة بـوقـوع الإصـابـة فـور حـدوثـھا - كـما تـناولـت الـمادة فـي 
آخـر فـقرة بـھا – أن تـقوم الھـیئة أو صـاحـب الـعمل بـتحویـل الـمصاب الـذي مـازال بـحاجـة لاسـتكمال عـلاجـھ بـعد انـتھاء مـدة 

الإعارة أو الانتداب أو الإجازة للعمل بالخارج لاستكمال العلاج. 

الفصل الثاني: ھیئة الرعایة الصحیة: یضم المواد من (22-12): 
بـدأ الـفصل بـالـمادة (12) الـتي تـضمنت 6 فـقرات – تـناولـت الـفقرة الأولـي تـكویـن ھـیئة الـرعـایـة الـصحیة لـتولـي تـنظیم تـقدیـم •

خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة والـعلاجـیة بـكافـة مسـتویـاتـھا لجـمیع الـمؤمـن عـلیھم داخـل جـمھوریـة مـصر الـعربـیة، وتـشمل جـمیع 
مـنافـذ تـقدیـم الخـدمـة الـتابـعة (للھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي الـحالـیة، والـجھات الـتابـعة لـوزارة الـصحة، والمُسـتشفیات 
الـجامـعیة، والمُسـتشفیات الـحُكومـیة الأخـرى)، ویـتم ذلـك تـدریـجیاً بـعد تـأھـیلھا وفـقاً لـمعایـیر الـجودة والاعـتماد, وتـظل تـابـعة 
لـلدولـة، وأكـدت الـفقرة الـثانـیة أن ھـیئة الـرعـایـة ھـي أداة الـدولـة الـرئیسـیة فـي ضـبط وتـنظیم تـقدیـم الخـدمـات الـصحیة 
الـتأمـینیة، وتـضمنت الـفقرة الـثالـثة صـدور قـرار مـن رئـیس مجـلس الـوزراء بـضم المسـتشفیات الـتي سـتقوم بـتقدیـم الخـدمـة 
وفـقاً لـمعایـیر محـددة لـلاعـتماد، أمـا الـفقرة الـرابـعة أجـازت شُـمول أي مُسـتشفیات أخـرى غـیر حـكومـیة، وفـقاً لـنفس الـمعایـیر 
المُحـددة لـلجودة والاعـتماد، والـمعایـیر الـتي تحُـددھـا ھـیئة الـرعـایـة الـصحیة، وذكـر الشـطر الـخامـس أن ھـیئة الـرعـایـة تـحت 
الإشـراف الـعام لـلوزیـر الـمختص بـالـصحة، ویـصدر بـنظامـھا وتحـدیـد اخـتصاصـاتـھا ونـظام الـعمل بـھا قـراراً مـن رئـیس مجـلس 
الـوزراء، وانتھـت الـمادة بـالشـطر الـسادس والـذي أكـد عـلي الـتزام الـدولـة بـرفـع جـودة وكـفاءة الـمُنشآت الـصحیة الـتابـعة لـھا 

تدریجیاً، قبل البدء في تطبیق النظام في المُحافظة المُقرر البدء فیھا حتى تحصل علي الاعتماد. 
وتـناولـت الـفقرة الأولـي مـن الـمادة (13) قـیام ھـیئة الـرعـایـة بـإجـراء فـحص طـبي ابـتدائـي لـكل مُـرشـح لـلعمل، وتـضمن الشـطر •

الـثانـي مـن الـمادة قـیامـھا بـفحص الـمؤمـن عـلیھم الـمُعرضـین لـلإصـابـة بـأحـد الأمـراض الـمھنیة مُـقابـل رسـم تحـدده الھـیئة عـن 
كل مؤمن علیھ، علي أن یتحمل صاحب العمل قیمة ھذا الرسم. 

تـناولـت الـفقرة الأولـي مـن الـمادة (14) تـكویـن مجـلس إدارة ھـیئة الـرعـایـة الـصحیة – وتـضمن الشـطر الـثانـي إصـدار الـقرار •
من رئیس مجلس الوزراء – أما الشطر الأخیر فتناول جواز تعیین مدیراً تنفیذیاً بقرار من مجلس إدارتھا. 

وجاءت المادة (15) لتحدد اختصاصات مجلس إدارة ھیئة الرعایة. •
ثـم تـناولـت الـمادة (16) تـقدیـم الخـدمـات الـصحیة الأولـیة، والخـدمـات الـعلاجـیة والـتشخیصیة والإحـالـة، والـصحة الإنـجابـیة •

والإسـعافـات الأولـیة لـحالات الـطوارئ مـن خـلال وحـدات الـرعـایـة الأسـاسـیة وصـحة الأسـرة، وھـي المُسـتوي الأول لـمُنشآت 
تقدیم الخدمة الصحیة الأولیة مع إمكانیة تقدیم خدمات الطب الوقائي علي أن تتحمل أجھزة الدولة تكلفة تلك الخدمات. 

وكـذلـك تـناولـت الـمادة (17) تـقدم الخـدمـات الـعلاجـیة والـتشخیصیة والإحـالـة والـطوارئ لـلمنتفعین مـن الـمواطـنین الـمقیمین •
بـالـنطاق الـجغرافـي لـلمركـز والـوحـدات الـتابـعة لـھ مـن خـلال مـراكـز الـرعـایـة الـصحیة الأسـاسـیة وصـحة الأسـرة، وھـي 
المُسـتوي الـثانـي لـمُنشآت تـقدیـم الخـدمـة الـصحیة الأولـیة، مـع إمـكانـیة تـقدیـم خـدمـات الـطب الـوقـائـي عـلي أن تتحـمل أجھـزة 

الدولة تكلفة تلك الخدمات. 
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تـناولـت الـفقرة الأولـي مـن الـمادة (18) أن تـؤول لھـیئة الـرعـایـة كـل الأصـول الـعلاجـیة لـمنافـذ تـقدیـم الخـدمـة الـتابـعة للھـیئة •
الـعامـة لـلتأمـین الـصحى الـحالـیة (وذلـك مـقابـل تـقییم تـلك الأصـول وقـیام الخـزانـة الـعامـة بسـداد الـقیمة الـمالـیة لـموازنـة ھـیئة 
الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل تـوضـع فـي حـساب خـاص لاسـتثمارھـا لـتعظیم مـواردھـا)، ثـم تـناول الشـطر الـثانـي أیـلولـة 
كـل الأصـول الـعلاجـیة الـتابـعة لـمنافـذ تـقدیـم الخـدمـة وفـقاً لـلبند 13 مـن الـمادة 1 مـن ھـذا الـقانـون، (ویسـتثنى مـن ذلـك مـكاتـب 
الـصحة ومـنافـذ تـقدیـم ورقـابـة الخـدمـات الـوقـائـیة والأنشـطة الـمرتـبطة بـھا)، ثـم تـضمن الشـطر الـثالـث مـن الـمادة أن یـتم تـأھـیل 
ھـذه الأصـول وفـقاً لـمعایـیر الـجودة والاعـتماد خـلال مـدة لا تـجاوز ثـلاثـة أعـوام مـن تـاریـخ صـدور ھـذا الـقانـون، أمـا الشـطر 

الرابع والاخیر فتناول نقل العاملون للعمل بھیئة الرعایة الصحیة ذوي الصلة بنطاق عملھا.  

ثم عرضت المادة (19) مھام ھیئة الرعایة التي تقوم بھا بذاتھا أو عن طریق تقسیماتھا التنظیمیة والفروع التابعة لھا. •

ألـزمـت الـمادة (20) فـي الشـطر الأول ھـیئة الـرعـایـة بـتقدیـم تـقاریـر أداء عـن الخـدمـات الـصحیة والـعلاجـیة الـتي تـقدمـھا وقـوائـم •
مـالـیة نـصف سـنویـة إلـى مجـلس الـوزراء – وفـي الشـطر الـثانـي تحـدث عـن مـوعـد مـوازنـتھا ونشـر قـوائـمھا الـمالـیة مـرة عـلى 

الأقل كل سنة. 
وتـضمنت الـمادة (21) أن یـتم إدارة تـقدیـم خـدمـات الـرعـایـة الـصحیة فـي الـمناطـق والـمحافـظات عـلى أسـاس الـلامـركـزیـة، •

وتـقسم ھـیئة الـرعـایـة إلـى مجـموعـة مـن الأقـالـیم طـبقاً لـما یـقره مجـلس إدارتـھا عـلى أن یـكون لـكل إقـلیم رئـیس ویـعاونـھ 
مجلس تنفیذي وحددت المادة تشكیلھ. 

انتھـي الـفصل الأول بـالـمادة (22) الـتي تـناولـت مـنح مـنافـذ تـقدیـم الخـدمـات الـصحیة سـلطات مـالـیة وإداریـة تـسمح لـھا بـالإدارة •
الذاتیة ویكون لكل منھا حسابھ الخاص تحت الإشراف العام للفروع وإدارات الأقالیم. 

الفصل الثالث: الھیئة المصریة للجودة واعتماد المنشآت الصحیة: یضم المواد من (36-23): 
بـدأ الـفصل بـتكویـن الھـیئة الـمصریـة لـلجودة واعـتماد الـمنشآت الـصحیة بـالـمادة (23) لـوضـع مـعایـیر الـجودة واعـتماد •

تـطبیقھا عـلي مـنشآت تـقدیـم الـرعـایـة الـصحیة، ویـصدر قـرارا بـنظامـھا واخـتصاصـاتـھا رئـیس مجـلس الـوزراء وتـكون تـحت 
إشرافھ العام. 

ثم جاءت المادة (24) لتحدید أھداف ھذه الھیئة. •
تـضمنت الـمادة (25) جـواز قـیامـھا بـأعـمال الـتقییم والاعـتماد لـلمنشآت الـصحیة الـعربـیة والأجـنبیة الـعامـلة فـي مـصر أو فـي •

غیر مصر، وذلك بناءً على طلب ھذه المنشآت. 
تـناولـت الـمادة (26) 3 فـقرات – بـدأت بـتكویـن مجـلس إدارة ھـیئة الـجودة – وتـناول الشـطر الـثانـي صـدور قـرار الـتشكیل مـن •

رئـیس مجـلس الـوزراء – أمـا الشـطر الـثالـث فـتناول شـروط عـضویـة مجـلس الإدارة – ثـم تـناول الشـطر الأخـیر جـواز تـعیین 
مدیراً تنفیذیاً بقرار من مجلس الإدارة. 

ثم تناولت المادة (27) اختصاصات مجلس إدارة ھیئة الجودة. •

عـرضـت الـمادة (28) نـقل الـعامـلین بـوزارة الـصحة وبـالھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي الـحالـیة والـجھات الأخـرى الـتابـعة •
لوزارة الصحة ذوي الصلة بنطاق عمل واختصاصات ھیئة الجودة للعمل بھا، وفقاً للاحتیاجات المطلوبة. 

تـناولـت الـمادة (29) مـدة صـلاحـیة شـھادات الاعـتماد الـتي تـمنحھا ھـیئة الـجودة بـثلاث سـنوات، وجـواز تجـدیـدھـا أو إیـقافـھا •
أو إلـغائـھا فـي ضـوء مـا تـسفر عـنھ عـملیات الـمتابـعة والـمراجـعة الـدوریـة خـلال الـمدة المحـددة وفـقاً لـلضوابـط الـتي تـضعھا 

ھیئة الجودة.  
تـضمنت الـمادة (30) شـروط عـملیة الـتقییم والاعـتماد والحـظر عـلي كـل مـن شـارك فـي أعـمال الـتقییم تـقدیـم اسـتشارات أو •

دورات تـدریـبیة لـلمنشأة محـل الـتقییم أو الإفـصاح عـن الـبیانـات والـمعلومـات الـمتعلقة بـأعـمال الـتقییم أو الـنتیجة الـنھائـیة 
للتقییم قبل صدور قرار ھیئة الجودة. 

ألـزمـت الـمادة (31) الـمنشآت ومـقدمـى الخـدمـات الـصحیة الـعامـة والـحكومـیة والـخاصـة فـى كـل مـحافـظة بـالـحصول عـلى إجـازة •
الاعـتماد بـأي مـن مسـتویـاتـھ الـمختلفة الـتي تحـددھـا ھـیئة الـجودة ، خـلال ثـلاث سـنوات مـن تـاریـخ دخـول الـمحافـظة فـي نـطاق 

تطبیق أحكام ھذا القانون، وفى حالة عدم الالتزام یتم إخطار الجھات المعنیة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. 
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ألـزمـت الـمادة (32) ھـیئة الـجودة بـتقدیـم تـقریـر مـكتوب لـلمنشأة الـصحیة محـل الـتقییم خـلال شھـریـن مـن تـاریـخ الـتقییم كحـد •
أقصى، علي أن تحصل المنشأة على شھادة الاعتماد في خلال شھر من إعلان نتائج الحالة الاعتمادیة.  

الـمادة (33) تـلزم ھـیئة الـجودة بـرفـع تـقریـر سـنوي إلـى مجـلس الإدارة عـن نـتائـج أعـمالـھا لاعـتماده تمھـیداً لـعرضـھ عـلى •
رئیس مجلس الوزراء وإعلانھ للجمھور بأحد الجرائد القومیة. 

تحدثت المادة (34) عن موازنة ھیئة الجودة المستقلة، وإیداع أموالھا في حساب بالبنك المركزي. •
والمادة (35) أقرت بأن أموال ھیئة الجودة أموالاً عامة وتعفى وجمیع أنشطتھا من جمیع الضرائب والرسوم والعوائد. •

وھـنا نـصل لـلمادة (36) نـھایـة الـفصل الـثالـث مـن الـباب الـثانـي والـتي ألـزمـت أجھـزة الـدولـة والـمنشآت الـصحیة مـعاونـة ھـیئة •
الجودة في أداء مھامھا وتزویدھا بما تطلبھ من بیانات أو معلومات تتعلق بتحقیق أھدافھا. 
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الباب الثالث: التمویل: ویضم أیضاً 3 فصول: ویضم المواد من (45-37): 
الفصل الأول: مصادر تمویل ھیئة التأمین الصحي الاجتماعي الشامل: ویضم المواد من (43-37): 

بدأ ھذا الفصل بالمادة (37) والتي تناولت مصادر التمویل التالیة: •
أولاً: حصة المؤمن علیھم والمعالین: 

الاشتراكات التي یؤدیھا المؤمن علیھم الخاضعون لھذا التأمین عن أنفسھم، وفقاً للنسب الواردة بالجدول رقم (1) المُرافق. 1.
وتـضمنت الـمادة أنـھ فـي حـالـة الجـمع بـین أكـثر مـن وظـیفة یـلتزم الـمؤمـن عـلیھ بـقیم الاشـتراكـات لـكل مـا یـتحصل عـلیھ مـن دخـل، 

(وبما لا یقل عن الحد الأدني للأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى القومي). 
الاشـتراكـات الـتي یـلتزم بسـدادھـا رب الأسـرة عـن الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، ومـن یـعیش فـي كـنفھ مـن 2.

الأبناء والمُعالین طبقا للجدول رقم (1) المُرافق، ویستمر الاشتراك عن الأبناء والمُعالین حتي الالتحاق بعمل أو زواج الإناث. 
ثانیاً: حصة أصحاب الأعمال: 

ألـزمـت الـمادة أصـحاب الأعـمال المحـددیـن بـقوانـین الـتأمـینات الاجـتماعـیة بـأداء حـصتھم عـن اشـتراكـات الـعامـلین لـدیـھم بـواقـع %3 
شھـریـاً مـن أجـر الاشـتراك لـلعامـل الـمؤمـن عـلیھ (وبـما لا یـقل عـن الحـد الأدنـي لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي)، 
وفـقاً لأحـكام قـانـون الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل الـمُشار إلـیھ، نـظیر خـدمـات تـأمـین الـمرض والـعلاج، بـخلاف الاشـتراك عـن 

إصابة العمل طبقاً لجدول (2) المُرافق. 

ثالثاً: الرسوم والمساھمات التي یؤدیھا المؤمن علیھم طبقاً للتفصیل الوارد في جدول رقم (4) المرافق لمشروع القانون. 
الـتي یـؤدیـھا الـمؤمـن عـلیھم عـند تـلقى الخـدمـة خـارج الإقـامـة بـالمًسـتشفیات طـبقاً للجـدول رقـم (3) الـمُرافـق، عـلي أن تـزداد الـقیم 

الرقمیة المقطوعة سنویاً بنسبة تعادل %7 
مـع إعـفاء80%  مـن قـیمة الـمُساھـمات لـكل مـن غـیر الـقادریـن الـذیـن تتحـمل الخـزانـة الـعامـة قـیمة اشـتراكـاتـھم، وغـیر الـقادریـن مـن 
أصحـاب المـعاشاـت والمُستـحقین للـمعاشاـت وذوى الأمرـاض المُـزمنـة، ونزـلاء المـؤسسـات التـابعـة للشئـون الاجتـماعیـة والأطفـال بلا 
مـأوى، وذلـك طـبقاً لـقرار یـصدر مـن الـوزیـر الـمُختص بـالـصحة, وفـى حـالـة دخـول المُسـتشفیات لا یتحـمل الـمؤمـن عـلیھ أیـة مُـساھـمات 

بما فیھا الفحُوصات التي تجُري تمھیداً للدُخول للمُستشفیات أو لإجراء عملیات جراحیة. 
رابعاً: عائد استثمار أموال الھیئة. 

خامساً: التزامات الخزانة العامة عن غیر القادرین: 
o قـررت الـمادة أن تـتكفل الخـزانـة الـعامـة بـقیمة اشـتراك الـمؤمـن عـلیھم مـن فـئات غـیر الـقادریـن (بـما فـیھم الـمتعطلین عـن الـعمل

غـیر الـقادریـن وغـیر المسـتحقین أو المسـتنفذیـن لـمدة اسـتحقاق تـعویـض الـبطالـة) بـواقـع 4% مـن الحـد الأدنـى لـلأجـور 
الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة عـلى المسـتوى الـقومـي شھـریـاً عـن الـعائـل، و2.5% مـن الحـد الأدنـى لـلأجـور الـمعلن عـنھ بـالـحكومـة 
عـلى المسـتوى الـقومـي شھـریـاً عـن الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، و0.75% مـن الحـد الأدنـى لـلأجـور 

المعلن عنھ بالحكومة على المستوى القومي شھریاً عن كل ابن أو مُعال طبقاً للجدول رقم (4) المرافق. 
o وقـیمة اشـتراك نـزلاء الـمؤسـسات الـتابـعة للشـئون الاجـتماعـیة والأطـفال بـلا مـأوى بـواقـع 0.75% مـن الحـد الأدنـى مـن

الأجور المعلن عنھ بالحكومة على المستوى القومي شھریاً عن كل فرد طبقا للجدول رقم (4) المرافق. 
o .وقیمة المُساھمات المطلوبة عند تلقي الخدمة لمن تم إعفائھم منھا

مـع اسـتقطاع نسـبة 1% مـن حـصیلة الاشـتراكـات الـسنویـة الـتي تـقوم الھـیئة بـتحصیلھا، وكـذلـك نسـبة لا تـجاوز 2% مـن 
عـائـد اسـتثمار أمـوال الھـیئة لـتمویـل الـمصروفـات الـجاریـة والـرأسـمالـیة الـلازمـة، فـإذا زادت الـمصروفـات والـتكالـیف عـن 

حصیلة النسب المستقطعة تتحمل الخزانة العامة تلك الزیادة. 
سادساً: مقابل الخدمات الأخري التي تقدمھا الھیئة بخلاف ما یتضمنھ ھذا القانون وذلك وفقاً لما یحدده مجلس إدارتھا. 

سابعاً: القروض والمنح الخارجیة والداخلیة التي یوافق علیھا مجلس إدارة الھیئة. 
ثامناً: الھبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصایا وأموال الزكاة التي یقبلھا مجلس إدارة الھیئة. 

تاسعأ: مصادر أخرى للدخل بقرار من رئیس مجلس الوزراء لصالح الھیئة،: 
o .نصف جنیھ من قیمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي سواء كانت محلیة أو أجنبیة الإنتاج
o .جنیھ واحد یحصل عند مرور كل مركبة علي الطرق السریعة التي تخضع لنظام تحصیل الرسوم
o .25 جنیھ سنویاً عند استخراج أو تجدید رخصة القیادة
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o .50 جنیھ سنویاً عند استخراج أو تجدید رخصة تسییر السیارات التي تزید سعتھا اللتریة على 1.6 لتر
o .مبلغ ألف جنیھ عند استخراج أو تجدید تراخیص مراكز العلاج والعیادات الطبیة والمستشفیات والصیدلیات
o .نسبة 50% من حصیلة الغرامات والأموال المصادرة المحكوم بھا في الجرائم المتعلقة بالصحة

وحـرصـاً مـن مشـروع الـقانـون عـلي الاسـتدامـة الـمالـیة لـنظام الـتأمـین الـصحي فـي ظـل الـزیـادات الـسنویـة لـتكلفة الخـدمـات الـصحیة، 
قررت المادة زیادة القیم المالیة المقطوعة بنسبة 5% سنویاً. 

ثـم تـناولـت الـمادة (38) تحـدیـد الـجھات الـملزمـة بسـداد قـیمة الاشـتراكـات المسـتحقة طـبقاً لأحـكام ھـذا الـقانـون وكـذلـك الـمواعـید الـتي •
یجب خلالھا السداد كما یلي: 

أولاً: بالنسبة للمؤمن علیھم الخاضعین لقانون الـتأمین الاجتماعي وأصحاب المعاشات: 
ألـزمـت الـمادة صـاحـب الـعمل بسـداد الاشـتراكـات المسـتحقة عـلیھ شھـریـاً وتـشمل الـحصة الـتي یـلتزم بـھا والـحصة الـتي یـلتزم 1.

بـاقـتطاعـھا مـن أجـر الـمؤمـن عـلیھ لسـداد الاشـتراكـات المسـتحقة عـلیھ ھـو ومـن یـعولـھم، عـلي أن یـتم تـوریـدھـا فـي ذات مـواعـید 
سداد اشتراكات التأمین الاجتماعي. 

ألـزمـت الـمادة الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـینات الاجـتماعـیة والـمعاشـات بـاسـتقطاع قـیمة اشـتراك الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل مـن 2.
صاحب المعاش والمستحقین عند استحقاق المعاش الشھري وتوریدھا شھریاً للھیئة. 

كـما ألـزمـت الـمادة الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـینات الاجـتماعـیة والـمعاشـات بـاسـتقطاع قـیمة اشـتراك الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي  الـشامـل 3.
عن المتعطلین عن العمل المستحقین لتعویض البطالة. 

وكـذلـك ألـزمـت الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي بـتحصیل اشـتراكـات الـتأمـین الـصحي المُسـتحقة مـن الـجھات الـمُختلفة الـخاضـعة 4.
لقوانین التأمینات الاجتماعیة مع اشتراكات التأمینات الاجتماعیة. 

ثانیاُ: بالنسبة للمؤمن علیھم غیر الخاضعین لقانون الـتأمین الاجتماعي: 
ألـزمـت الـمادة الـعامـلین لـدي أنـفسھم والـمھنیین والحـرفـیین مـن غـیر ذوي الـمُرتـبات الـمُنتظمة، ورب الأسـرة غـیر الـخاضـع 1.

لـقوانـین الـتأمـین الاجـتماعـي، بسـداد اشـتراكـھ واشـتراك الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، ومـن یـعیش فـي 
كـنفھ مـن الأبـناء والـمُعالـین، عـلى 4 دفـعات سـنویـة لھـیئة الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل، وفـي حـالـة وفـاة رب الأسـرة 

یلتزم صاحب الولایة بسداد الاشتراكات من أموال الصغیر ما لم یكن یدخل ضمن الفئات غیر القادرة. 
وألـزمـت الجـمعیات الـزراعـیة بـتحصیل اشـتراكـات الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل لـلمؤمـن عـلیھم الـعامـلین بـالـزراعـة، 2.

وكـذلـك الـزوجـة غـیر الـعامـلة أو الـتي لـیس لـھا دخـل ثـابـت، ومـن یـعیش فـي كـنفھم مـن الأبـناء والـمُعالـین، عـلي أربـع دفـعات 
سنویة، وتقوم بتوریدھا لھیئة التأمین الصحي الاجتماعي الشامل. 

وأجازت المادة للھیئة أن تعھد بتحصیل المبالغ لأي من الجھات الحُكومیة أو غیر الحُكومیة  3.
أو الـخاصـة الـتي لـدیـھا آلـیات تـحصیل مـثل: الھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي ومـصلحة الـضرائـب أو شـركـات أو مـندوبـى 

التحصیل أو غیرھا. 
ومـنعاً للتھـرب مـن سـداد الاشـتراكـات أكـدت الـمادة عـلي اعـتبار إثـبات مـا یـفید اسـتمرار سـداد اشـتراك الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي 
الـشامـل أحـد الـمُسوغـات الـرئیسـیة بـكافـة مـراحـل الـقید الـدراسـي الـحُكومـي والأھـلي والـخاص، وإصـدار وتجـدیـد بـطاقـات الـرقـم 

القومى وجوازات السفر وتجدید تصاریح العمل والتراخیص المھنیة ورخص القیادة وما في حُكمھا. 
وانـطلاقـاً مـن الأھـمیة الـقصوي لـلاشـتراكـات كـأحـد مـصادر تـمویـل الـنظام، قـضت الـمادة (39) بـأنـھ فـي حـالـة تـأخـر سـداد الاشـتراكـات فـي •

الـمواعـید المُحـددة، فـیلتزم بـأداء مـبلغ إضـافـي سـنوي عـن مُـدة الـتأخـیر مـن تـاریـخ وجـوب الأداء حـتى نـھایـة شھـر السـداد، ویحُسـب 
المبلغ الإضافي بنسبة تسُاوى سعر الخصم المُعلن من البنك المركزي في الشھر الذي یتعین سداد المبالغ فیھ مُضافاً إلیھ %2. 

وألـزمـت الـمادة (40) الـجھات الـمنصوص عـلیھا فـي الـمادة (38) مـن ھـذا الـقانـون، بـتوریـد اشـتراكـات الـمؤمـن عـلیھم وأصـحاب •
الأعـمال الـمُشار إلـیھا فـي الـمادة (37) لھـیئة الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل خـلال 30 یـومـاً مـن تـحصیلھا، وذلـك بـعد اسـتقطاع 
نسـبة یـتم الاتـفاق عـلیھا مـع تـلك الـجھات، وذلـك بحـد أقـصى 0.5% مـما تـم تـحصیلھ كـحافـز لـلعامـلین بـالـجھات الـتي تـتولـي تـحصیل 

الاشتراكات، ولا یدخل ھذا الحافز ضمن أجر اشتراك التأمین الصحي. 
كـما أعـطت الـمادة (41) للھـیئة حـق اسـتخدام الـوسـائـل الـلازمـة لـتحصیل الاشـتراكـات ومُسـتحقاتـھا الـمالـیة الأخـرى، وغـیرھـا مـن •

الـحُقوق الـمُقررة فـي ھـذا الـقانـون، وألـزمـت جـمیع الـبنُوك فـي جُـمھوریـة مـصر الـعربـیة، والھـیئة الـعامـة لـبنك نـاصـر الاجـتماعـي، وھـیئة 
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الـبریـد، والھـیئة الـعامـة لـبنك الـتنمیة والائـتمان الـزراعـي، والـبنُوك الـتابـعة لـھ، وغـیرھـا مـن الـجھات، بـتحصیل وسـداد أیـة مُسـتحقات 
تحُیلھا لھا الھیئة، وذلك وفقاً لبرُوتوكولات أو اتفاقیات تعقدھا الھیئة مع تلك الجھات. 

وأكـدت الـمادة (42) ضـرورة فـحص الـمركـز الـمالـي لـنظام الـتأمـین الـصحي الاجـتماعـي الـشامـل إكـتواریـاً مـرة عـلي الأقـل كـل ثـلاث •
سـنوات بـواسـطة خـبیر أو أكـثر مـن الـخبراء الإكـتواریـین الـمُتخصصین فـي الـمجال الـصحي، وفـي حـالـة وجـود فـائـض إكـتواري یـتم 
تـكویـن احـتیاطـیات، أمـا إذا أظھـر الـفحص وجـود عجـز یظُھـر فـیتم الـعرض عـلي مجـلس الـنواب لـلنظر فـي تـعدیـل قـیمة الاشـتراكـات 

والمُساھمات ومصادر التمویل الأخرى. 
أجـازت الـمادة (43) والأخـیرة بھـذا الـفصل للھـیئة إیـداع أمـوالـھا فـي حـساب خـاص ضـمن حـساب الخـزانـة الـمُوحـد بـالـبنك الـمركـزي، •

علـي أن یستـحق علـیھا عاـئدـ سنـوي یسُـاوي مُتـوسطـ العـائدـ علـي أذُون الخزـانةـ المـصدرة فيـ نفـس العـام، ولا یكـون الصـرف منـھا إلا 
بمُوافقة مجلس إدارتھا. 

وأقـر الشـطر الـثانـي مـن نـفس الـمادة كـون أمـوال الھـیئة أمـوالاً خـاصـةً، تـتمتع بجـمیع أوجـھ وأشـكال الحـمایـة الـمُقررة لـلأمـوال الـعامـة، 
وھي وعوائدھا حق للمُستفیدین منھا، وتسُتثمر استثماراً آمناً ًلصالح النظام. 

الفصل الثاني: مصادر تمویل ھیئة الرعایة الصحیة: المادة (44): 
مـقابـل الخـدمـات الـطبیة الـتي تـُقدمـھا ھـیئة الـرعـایـة الـصحیة وفـقاً لـقائـمة أسـعار الخـدمـات الـتي تـقرھـا ھـیئة الـتأمـین الـصحي •

الاجتماعي الشامل. 
أیة إیرادات ومقابل أیة خدمات طبیة إضافیة، أو أیة خدمات غیر طبیة تقدمھا ھیئة الرعایة، وفقاً لما یقره مجلس إدارتھا. •
القروض والمنح الخارجیة والداخلیة التي یوافق علیھا مجلس إدارة ھیئة الرعایة. •
الرسوم التي تحصلھا ھیئة الرعایة طبقاً لأحكام القانون. •
الھبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصایا وأموال الزكاة التي یقبلھا مجلس إدارة ھیئة الرعایة. •
عائد استثمار أموال ھیئة الرعایة. •
ما تخصصھ الدولة أو أیة جھة أخري من أموال وأصول لدعم ھیئة الرعایة. •

الفصل الثالث: مصادر تمویل الھیئة المصریة للجودة واعتماد المنشآت الصحیة: المادة (45): 
ما تخصصھ لھا الدولة من أموال وأصول.  •
الـقروض والـمنح الـخارجـیة والـداخـلیة الـتي یـوافـق مجـلس الإدارة عـلى قـبولـھا بـما لا یـتعارض مـع أھـدافـھا وبـما یـتفق وأحـكام •

القانون.  
عائد استثمار أموال ھیئة الجودة. •
الھبات والمنح والإعانات والتبرعات والوصایا التي یوافق علیھا مجلس الإدارة. •

الباب الرابع: الأحكام العامة: ویضم المواد من (61-46): 
ألـزمـت الـمادة (46) الـجھات الـمُختصة بـإمـداد الھـیئة بـالـبیانـات الـلازمـة عـن الـخاضـعین لأحـكام ھـذا الـقانـون وتـوزیـعھم الـجُغرافـي •

وأعـمارھـم ومـھنھم وكـل مـا تـطلبھ الھـیئة مـن مـعلومـات تـتعلق بـمُباشـرة نـشاطـھا وتحـدیـثھا دوریـاً، وأن تـُنشئ قـاعـدة بـیانـات 
لـلمُنتفعین بـالـنظام، وربـطھا بـقواعـد الـبیانـات الـخاصـة بـالھـیئة الـقومـیة لـلتأمـین الاجـتماعـي ومـصلحة الأحـوال الـمدنـیة وغـیرھـا مـن 

الجھات المعنیة ذات الصلة، وإتاحة شبكات المعلومات الخاصة بھا للھیئة. 
واشـترطـت الـمادة (47) لـلانـتفاع بخـدمـات الـتأمـین الـصحي، أن یـكون الـمُنتفع مُشـتركـاً فـي الـنظام ومُسـدداً لـلاشـتراكـات، وفـي حـالـة •

عـدم الاشـتراك أو التخـلف عـن السـداد، یـربـط انـتفاعـھ بسـداد الاشـتراكـات الـمُتأخـرة دفـعة واحـدة أو بـالتقسـیط (فـیما عـدا حـالات 
الـطوارئ)، وفـقاً لـما تـراه الھـیئة، بـدءً مـن تـاریـخ سـریـان أحـكام ھـذا الـقانـون عـلى نـطاق الـمُحافـظة الـتي یـتبعھا الـمریـض، 
واسـتثنت الـمادة فـي فـقرتـھا الـثانـیة الـمؤمـن عـلیھم مـن الـعامـلین بـالـجھاز الإداري لـلدولـة ووحـدات الإدارة المحـلیة والھـیئات 
الـعامـة والـعامـلین بـالـقطاع الـعام وقـطاع الأعـمال الـعام وأصـحاب الـمعاشـات، والـقطاع الـخاص الـخاضـع لأحـكام قـوانـین الـتأمـین 

الاجتماعي. 
حـددت الـمادة (48) الـقواعـد والأحـكام الـخاصـة بـاسـتحقاق الاشـتراكـات عـن مـدد الإعـارات الـداخـلیة أو الـخارجـیة، والأجـازات •

الـخاصـة أو الـدراسـیة، الـتي لا یـصرف عـنھا أجـر، حـیث قـررت الـمادة أن یتحـمل الـمؤمـن عـلیھ حـصتھ وحـصة صـاحـب الـعمل فـي 
الاشتراكات عن المدة السابق ذكرھا عدا: 
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الأجازات الخاصة برعایة الطفل طبقاً لما ھو وارد بقانون الطفل. 1.

الـبعثات والأجـازات الـدراسـیة والـمھام الـعلمیة الـمَمنوحـة وفـقاً لأحـكام قـانـون تـنظیم شـئون الـبعثات والأجـازات الـدراسـیة 2.
رقـم 112 لـسنة 1959، أو قـانـون الـجامـعات رقـم 49 لـسنة 1972، فتتحـمل الـجھة الـمُوفـدة أو الـمبعوث أو الـدارس 

لحصة العامل وصاحب العمل وذلك بحسب الأحوال. 
الإعارات لوحدات الجھاز الإداري بالدولة تتحمل الجھة المُستعیرة حصة صاحب العمل. 3.

ونـصت الـمادة (49) عـلي أن الـمنشأة بجـمیع عـناصـرھـا الـمادیـة والـمعنویـة، تـضمن كـامـل مُسـتحقات الھـیئة، ویـكون الخـلف الـذي •
آلـت إلـیھ مـلكیة الـمُنشأة بـأي سـبب مـن الأسـباب مسـئولاً عـن الـوفـاء بجـمیع الالـتزامـات المُسـتحقة عـلیھا للھـیئة، وفـق الـقانـون 

المدني وذلك في حدود قیمة ما آل إلیھ. 
• ً وقـررت الـمادة (50) مـن المشـروع إعـفاء جـمیع أمـوال الھـیئة الـثابـتة والـمنقولـة، وجـمیع عـملیاتـھا الاسـتثماریـة وعـوائـدھـا أیـا

كـان نـوعـھا، مـن جـمیع الـضرائـب والـرُسـوم بـما فـي ذلـك ضـریـبة الـقیمة الـمضافـة، وكـذلـك إعـفاء الـعملیات الـتي تُـباشـرُھـا الھـیئة مـن 
الـخضوع لأحـكام الـقوانـین الـخاصـة بـالإشـراف والـرقـابـة عـلى ھـیئات وشـركـات الـتأمـین، كـما أعـفت الاسـتمارات والمسـتندات 

والبطاقات والعقود والمخالصات والشھادات والمطبوعات وجمیع المحررات التى یتطلبھا تنفیذ ھذا القانون من الرسوم. 
أكـدت الـمادة (51) عـلي أن یـكون للھـیئات الـثلاثـة مـوازنـات مسـتقلة، وتـبدأ الـسنة الـمالـیة مـع بـدایـة الـسنة الـمالـیة لـلدولـة وتنتھـي •

بنھایتھا، ویكون لھم حسابات خاصة بالبنك المركزي تودع فیھا مواردھا، ویرحل رصید ھذه الحسابات من سنة إلى أخرى. 
وحددت المادة (52) وقف سریان أحكام التأمین الصحي خلال مدة التجنید الإلزامي والاستبقاء والاستدعاء بالقوُات المسلحة. •
أخـذ المشـروع فـي الـمادة (53) بـأسـباب قـطع الـتقادم الـمنصوص عـلیھا فـي الـقانـون الـمدنـي وأضـاف إلـیھا حـكماً جـدیـداً مـؤداه قـطع •

مدة التقادم أیضاً بالتنبیھ علي صاحب العمل بأداء المبالغ  

المسـتحقة للھـیئة بـمقتضي ھـذا الـقانـون وذلـك بـموجـب كـتاب مـوصـي عـلیھ مـصحوب بـعلم الـوصـول یـتضمن بـیانـاً بـقیمة ھـذه 
الـمبالـغ، مـع عـدم سـریـان الـتقادم فـي مـواجـھة الھـیئة بـالنسـبة لـصاحـب الـعمل الـذي لـم یسـبق اشـتراكـھ فـي الـتأمـین الـصحي عـن كـل 
عُـمالـھ أو بـعضھم، إلا مـن تـاریـخ عـلم الھـیئة بـالـتحاقـھم لـدیـھ، كـما لا یسـري الـتقادم فـي مـواجـھة الھـیئة بـالنسـبة لـلمؤمـن عـلیھ 

الذي لم یسبق اشتراكھ في التأمین الصحي إلا من تاریخ علم الھیئة بتوافر شروط الخضوع لأحكام ھذا القانون. 
وضماناً لضبط الجرائم أكدت المادة (54) ثبوت صفة الضبطیة القضائیة للمرشحین من العاملین بالھیئة. •
كـذلـك قـررت الـمادة (55) إعـفاء الـدعـاوي الـتي تـُرفـع مـن الھـیئة أو مـن الـمؤمـن عـلیھم مـن الـرسـوم الـقضائـیة فـي جـمیع درجـات •

التقاضي، وأجازت للمحكمة شُمول الحكم في ھذه الدعاوى بالنفاذ المُعجَل وبلا كفالة. 
وأعـطت الـمادة (56) الـمبالـغ المسـتحقة للھـیئة بـمقتضي أحـكام ھـذا الـقانـون امـتیاز- قـبل الـضرائـب والجـمارك - عـلى جـمیع أمـوال •

الـمدیـن مـن مـنقول وعـقار - وتسُـتوفـى ھـذه الـمبالـغ قـبل الـمصروفـات الـقضائـیة، إلـي جـانـب الـحق فـي تـحصیلھا بـطریـق الحجـز 
الإداري، ولا یجوز أن تسقط تلك المُستحقات بالتقادم. 

وتـحقیقاً لـلشفافـیة أكـدت الـمادة (57) تـولـى كـل مـن وزارة الـمالـیة والـجھاز الـمركـزي لـلمحاسـبات مـراجـعة حـسابـات الھـیئات •
الثلاث.  

كـما أجـازت الـمادة (58) للھـیئة تـقدیـم خـدمـاتـھا لـمُواطـني الـدول الأجـنبیة الـمقیمین أو الـوافـدیـن لجُـمھوریـة مـصر الـعربـیة، ولـھا أن •
تـضع مـن الـلوائـح والاشـتراطـات لـلمُواطـنین الأجـانـب وفـق مـا یـتم تـقدیـمھ مـن خـدمـات صـحیة لـلمُواطـنین الـمصریـین بـالـدول 

المُختلفة كُلما أمكن ذلك. 
ألزمت المادة (59) الخزانة العامة بتسویة العجز في أموال الھیئات الثلاث إذا لم تكف الاحتیاطیات.  •

أكـدت الـمادة (60) مـن المشـروع عـلي أن تحـل الھـیئة محـل الھـیئة الـعامـة لـلتأمـین الـصحي فـي الـمحافـظات الـتي سـیتم الـتطبیق •
فیھا مرحلیاً وفقاً لمراحل تطبیقھ. 

واخـتتم ھـذا الـباب بـالـمادة (61) والـتي تـضمنت إنـشاء لـجنة دائـمة لـلفصل فـي الـمنازعـات الـتي تـنشأ بسـبب تـطبیق أحـكام ھـذا •
القانون بالھیئة، وعدم جواز لأطراف المنازعة اللجوء للقضاء قبل العرض علیھا. 

الباب الخامس: العقوبات: وتضمن المواد من (67-62).  
یلیھ أربعة جداول اشتراكات ورسوم ومساھمات وحصة الخزانة العامة مرفقة بالمشروع. 
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